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 لص الم
أثر تطبيق معياري كفاية رأس المال والرافعة المالية طبقاً لاتفاقية استهدفت الدراسة تحليل 

ل الفترة م  . خلا"دراسة تطبيقية على البنوك المصرية"-بازل الثالثة على الاستقرار المالي للبنوك
ليل الانحدار الخطى المتعدد لاختبار ( بنكاً، واعتمدت الدراسة على تح61لعدد ) 0200حتى  0261

 فروض الدراسة، بالإضافة الى مجموعة م  الإحصاءات الوصفية لتوصيف سلوك متغيرات الدراسة.
يست ل طرديةالى وجود علاقة  توصلت الدراسة: ولقد كشفت الدراسة ع  مجموعة م  النتائج أهمها

تقرار المالي للقطاع المصرفي في مصر بي  كل م  بي  معيار كفاية رأس المال والاسذات دلالة 
بي  معيار كفاية رأس  ذات دلالة إحصائية علاقة عكسية . بينما يوجد(Z-Score) مؤشرمقاساً ب

.كما (NPLالمال والاستقرار المالي للقطاع المصرفي في مصر بمقياس مخاطر محفظة البنوك )
( LEVي  كل م  بي  الرافعة المالية )ب طردية ذات دلالة احصائيةالى وجود علاقة  توصلت الدراسة

، (Z-Score) مؤشروالاستقرار المالي للقطاع المصرفي في مصر مقاساً ب IIIطبقاً لاتفاقية بازل 
 III( طبقاً لاتفاقية بازل LEVبي  الرافعة المالية ) احصائيةطردية ذات دلالة علاقة  بينما يوجد

، وبناء على (NPLقياس مخاطر محفظة البنوك )والاستقرار المالي للقطاع المصرفي في مصر بم
 المصرية البنوك قبل م  المستخدم بازل الثالثة لاتفاقية طبقاً ما سبق يتضح ان معدل كفاية راس المال 

 المخاطر للبنوك، حيث لا يعبر ع  حجم المالي الاستقرار لتعزيز كافي غير 2022 عام حتى
 ىف تساهمالثالثة  بازل لاتفاقية طبقاً  المالية الرافعة نسبة البنوك، وإن هذه لها تتعرض التي الحقيقية
 التي توصلت اليها الدراسةتفيد النتائج  .المال رأس كفاية بمعدل مقارنة المخاطر إدارة كفاءة تحسي 

رار صياغة سياسات تستهدف تعزيز الاستقبصانعي السياسات في القطاعات المالية و متخذي القرار 
 مخاطرها ارةإدحتى تستطيع المصارف  معدل كفاية رأس المالزيادة  ى سبيل المثالالمالي للبنوك، عل

حيث ان معدل كفاية راس المال وفقا لاتفاقية بازل  بصورة جيدة وم  ثم تحقيق الاستقرار المالي،
لأزمات التغطية كافة المخاطر الجوهرية التي قد يتعرض لها البنك في ظل  يكاف غيرالثالثة يعتبر 

 ،مخاطر السيولة، مخاطر التركزوتتضم  هذه المخاطر على سبيل المثال  قتصادية والماليةالا
مخاطر الربحية، وأي مخاطر أخرى متعلقة بعوامل خارجية قد تطرأ نتيجة لحدوث ، و مخاطر السمعةو 

جزءاً م  ي طغلأن هذه النسبة ت )نظراً  أو بيئة العمل بالبنك الرقابية،و الاقتصادية  مستجدات في البيئة
كما ان لمعدل كفاية  ،(المخاطر كل وليس %60.1والسوق فقط بنسبة  والتشغيل مخاطر الائتمان
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 زامتوجيه البنوك إلى الالتراس المال تأثير إيجابي على مخاطر محفظة البنوك في مصر. وايضاً 
ثير إيجابي في تحقيق كحد أدني( لما لها م  تأ %7) بنسبة الرافعة المالية وفقا لاتفاقية بازل الثالثة

 .الاستقرار المالي للبنوك
 .المالية الرافعة المال، رأس كفاية معدل بازل الثالثة، اتفاقية الاستقرار المالي، كلمات رئيسية:

The impact of applying capital adequacy and financial leverage 

standards on financial stability for the banking sector in Egypt 

during the period (2016-2022). 

Abstract 
The study aimed to analyze the impact of the application of capital 

adequacy and leverage standards in accordance with Basel Convention III on 

the financial stability of banks - an "applied study on Egyptian banks." From 

2016 to 2022 for 15 banks, the study relied on multi-step regression analysis 

to test study assumptions, as well as a set of descriptive statistics to 

characterize the behavior of study variables. The study revealed a series of 

findings, the most important of which: the study found a non-significant 

correlation between both the standard of capital adequacy and the financial 

stability of Egypt's banking sector as measured by the Z-Score. While there 

is a statistically significant reverse relationship between the capital adequacy 

standard and the financial stability of Egypt's banking sector at the bank 

portfolio risk measure (NPL). The study also found a statistically significant 

expulsion relationship between each of the leverages. (LEV) in accordance 

with Basel III and the financial stability of Egypt's banking sector as measured 

by an indicator (Z-Score), while there is an equally significant expulsive 

relationship between leverage (LEV) in accordance with Basel III and the 

financial stability of the banking sector in Egypt by the bank portfolio risk 

measure (NPL), based on the above, it is evident that the adequacy rate of the 

capital under Basel III used by Egyptian banks until 2022 is insufficient to 

enhance the financial stability of banks, It does not reflect the real risk to these 

banks. and that the leverage ratio under the Basel III Convention contributes 

to improved risk management efficiency compared to the capital adequacy 

rate. The study's findings suggest that decision makers and policymakers in 

the financial sectors formulate policies aimed at enhancing the financial 

stability of banks for example, increasing capital adequacy so that banks can 

manage their risks well and thus achieve financial stability, The Basel III 
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Capital Adequacy Rate is insufficient to cover all the core risks that the Bank 

may face in the context of economic and financial crises. These risks include, 

for example, concentration risks. liquidity risk, reputational risk, profitability 

risk and any other external risk that may arise as a result of developments in 

the economic and regulatory environment, or the Bank's operating 

environment (Since this percentage covers only a 12.5% credit, operating and 

market risk and not all risks), The capital adequacy rate also has a positive 

impact on the risk of banks' portfolio in Egypt. Also directing banks to 

commit to the leverage ratio in accordance with Basel III (minimum 3%) as 

it has a positive impact on banks' financial stability. 

Keywords: financial stability, Basel Convention III, capital adequacy rate, 

leverage. 

 :مقدمة -6
م، والتي نتج عنها تراجع وركود النشاط 0222الأزمة المالية العالمية عام  حدوث بعد

أزمات مصرفية في العديد م  الدول، بما في ذلك اكتشاف أن العديد حدوث الاقتصادي، مما أدى إلى 
ه البنوك وأن هذ ،المخاطر التي تعرضت لهام  البنوك الكبرى لم يك  لديها رأس المال الكافي لدعم 

ازل للرقابة قامت لجنة بلذا  .اقتصادياً  هالا تملك احتياطيات كافية م  السيولة، مما تسبب في انكماش
مؤسسات  بناءوذلك لوأصدرت اتفاقية بازل الثالثة اتفاقية بازل الثانية، تطوير المصرفية بمراجعة و 

أس كفاية ر  نسبة مكونات على تعديلوذلك م  خلال ال، الازمات على مواجهة مالية قادرةو  مصرفية
 احتحيث أت. على المستوى الاجل القصير والطويل سيولةبال جديدة خاصة المال وإضافة معايير

ل الفترة م  الجديدة خلا بالمقرراتللمؤسسات المالية والمصرفية فرصة الالتزام الثالثة  اتفاقية بازل
تعزيز الرقابة على الصناعة المصرفية والهدف الرئيسي م  هذه الإصلاحات هو . 0262إلى  0260

 إدارة المخاطرو الإشراف،  وكان الهدف ايضاً م  اتفاقية بازل الثالثة .والاستقرار الماليلتحقيق السلامة 
 (.0200جليل، أبو )عبد الغنى،  ومنع أي انهيار أو اضطراب محتمل في الأسواق المالية

ئ السلامة المالية للبنوك، والتي تتضم  دليل ومباد 0221أصدر صندوق النقد الدولي عام 
مجموعة م  المؤشرات لتقييم سلامة واستقرار النظام المالي، والتي تساعد في تقييم مدى حساسية 
القطاع المصرفي للأزمات. يمك  للمؤشرات الاقتصادية والنوعية للصناعة المصرفية أن تقدم تحذيرات 

ومع زيادة الأدوات المالية، وانتقال المخاطر، وتنوع  لصناع السياسات. الماليالقطاع  فيمحتملة 
يعتبر الاستقرار  (.Younsi and Nafia (2019 , اً أصبحت الانظمة المالية أكثر تعقيد ،الانشطة

المالي أساس عملية النمو الاقتصادي، كما أن مساهمة الصناعة المصرفية في النمو الاقتصادي أمر 
الصناعة المصرفية يضم  استقرار الاقتصاد بشكل عام، وقد  أساسي، ولذلك فإن ضمان استقرار
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مالية، و  اقتصاديةيكون تعثر أي بنك ع  السداد يؤدي إلى صدمات وتعثرات تؤدى الى حدوث أزمات 
 الماليقرار على الاست سلباً  يؤدى الى زيادة نسبة القروض المتعثرة مما يؤثر ماليكما ان حدوث تعثر 

 مالمصرفي أمر هاستقرار وسلامة القطاع االحفاظ على ى الي الحاجة إلوبالت المصرفي،للقطاع 
(Laeven, et al, 2022) 

 البحث:مشكلة  3-3
ع  أوجه  0222والتي بلغت ذروتها عام  0223الأزمة المالية العالمية عام لقد كشفت 

واء كانت أزمة لأن الأزمة كانت في الأساس أزمة مصرفية، س، IIالقصور الجوهرية في اتفاقية بازل 
ره  عقاري، أو أزمة سيولة، أو عدم كفاية رأس المال لدعم المخاطر التي تواجهها البنوك، على الرغم 

كبيراً م  البنوك ذات عدد في ذلك الوقت، فضلًا ع  ذلك فإن  IIم  أن البنوك كانت تطبق بازل 
ي وايضاً التوسع فالعمومية، العالمي تراكمت عليها ديون مفرطة داخل وخارج الميزانية  الانتشار

وكالات التصنيف الائتماني بتعيي  تصنيفات عالية للأصول المورقة أعلى  كما قامتعمليات التوريق. 
بكثير م  قيمتها لضمان بيع الأصول في إطار المصالح الشخصية بي  مصدري هذه الأوراق المالية 

دم كفاية عمع توى ونوعية رأس المال، ترتب على ذلك م  تآكل تدريجي لمس مماوشركات التصنيف، 
 ك المعطياتتل مخزون السيولة لدى البنوك، مع خسائر ائتمانية بسبب تركز الاستثمار. لقد ساهمت

في زيادة سرعة الأزمة العالمية وزادت م  حدة تأثيرها. بمختلف الأنظمة المالية والمصرفية، مما دفع 
هيار العديد ، خاصة بعد انقصورهاتفاقية السابقة التي ثبت لجنة بازل إلى إعادة النظر في معايير الا

م  البنوك وعلى رأسها ليمان براذرز. وفي ضوء ما سبق، قامت لجنة بازل بإجراء تغييرات جوهرية 
، حيث شكلت مجموعة شاملة م  الإجراءات والتوجيهات الإصلاحية، 0على الركائز الثلاث لبازل 
قادرة على مقاومة الأزمات. م  خلال  ومصرفية لإنشاء قطاعات مالية، سميت باتفاقية بازل الثالثة

 .النظر في أساس أكثر شمولًا للمخاطر
ممارسات ولتطبيق احدث ال المصرفيالمستمرة لتطوير القطاع  المركزي ضوء جهود البنك  في

لتنافسية، ومواكبة ا قدرتهم  الازمات المالية المحتملة، وتعزيز  وتحصينهالدولية بهدف تعزيز استقراره 
وطية قرارا بتكوي  الدعامة التح المركزي للرقابة المصرفية، فقد اصدر البنك  IIIما قامت به لجنة بازل 

في عام  %0.1وتزيد هذه النسبة تدريجياً حتى تصل الى  0261بداية م  عام  %110.0ة ببنس
م  ض الأساسيالمستمر  م  الارباح السنوية للبنك كدعامة اضافية مستقلة لرأس المال 0262

 بالإضافة،  %60.1معدل كفاية رأس المال الى  زيادةللبنك، وم   الرأسماليةلى والقاعدة و الشريحة الأ
خمس  زيادة البنوك النظامية الىب المصري  المركزي الى تطبيق نسبة الرافعة المالية. كما قام البنك 

السابق وتكوي  متطلبات رأس  الماليل العالم ، مقابل اربعة بنوك خلا0200 الماليبنوك خلال العام 
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العلاقة  السابقة فيما يخص الدراساتمال اضافية لهذه البنوك للحد م  المخاطر النظامية. وقد اختلفت 
أي  تأثير( الى عدم 0200)ابو سكة،  دراسة، حيث توصلت الماليوالاستقرار  IIIبي  مقررات بازل 

ار كفاية رأس المال ونسبة الرافعة المالية( على استقر  )نسبلثة نسبة مفروضة في اتفاقية بازل الثا
( ان معدل كفاية رأس المال 0206)اسماعيل واخرون،  دراسةللبنوك السورية، بينما توصلت  المالي
المالية في  ان الرافعة الدراسة، كما توصلت المصرفيفي القطاع  الماليلتعزيز الاستقرار  كافيغير 

 . في مصر المصرفيفي القطاع  الماليالاكثر اهمية في تحقيق الاستقرار  هي IIIاتفاقية بازل 
 العربية رمصجمهورية  في المصرفيللقطاع  الماليلوحظ وجود تذبذب لمؤشر الاستقرار  وقد

. خلال العام 77الى  ليصل وأرتفع المؤشر، 0261نهاية ديسمبر  في 42.ؤشر محيث كانت قيمة ال
، ثم انخفض خلال 0263ل م  عام و المؤشر في الارتفاع خلال النصف الأ ثم واصل، 0261المالي 

 53.الى .، ثم ارتفعت قيمة مؤشر الاستقرار المالي مرة اخري 73النصف الثاني م  نفس العام الى 
، ثم ارتفع مرة 50.ليسجل  0262نهاية ديسمبر  في، ثم انخفضت قيمة المؤشر 0262في يونيو 

 تذبذباً هبوطاً وصعوداً، ليسجل هبوطا   ، ثم شهد المؤشر0202ية يونيو نها في 57.اخرى ليسجل 
  .(6) التالي رقم الشكل في، كما هو موضح 41.ليسجل  0200نهاية عام  في

 جمهورية مصر العربيةالمصرفي في للقطاع  المالي( مؤشر الاستقرار 3)رقم شكل 

 
 .0200ية، تقرير الاستقرار المالي لجمهورية مصر العرب المصدر:

 له على السؤال التالي:مشكلة الدراسة تتمثل في محاولة الاجابة فإن  وبناء على ما سبق
على الاستقرار  الزامية رقابية والرافعة المالية كنسب المال رأس كفاية معياري  لتطبيق أثر هناك

ة م  مجموع يويتفرع م  الهدف الرئيس؟ (0200-0232في مصر خلال الفترة )للبنوك المالي 
 التساؤلات الفرعية التالية:
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ما محددات الاستقرار المالي؟ ماهي مؤشرات قياسه؟ وكيف تطورت الاستقرار المالي للبنوك في  -6
 (؟0200-0261مصر خلال الفترة )

خلال  مصرالاستقرار المالي للقطاع المصرفي في تحقيق معدل كفاية رأس المال على ما أثر  -0
 (؟0200-0261الفترة )

الاستقرار المالي للقطاع المصرفي في تحقيق على  IIIالرافعة المالية وفقا لاتفاقية بازل  أثر ما -7
 (؟0200-0261مصر خلال الفترة )

 ؟تحقيق الاستقرار المالي للقطاع المصرفي في مصرما السياسات المقترحة ل -7

 بحث:أهداف ال -3-0
والرافعة المالية  المال رأس يةكفا بيان أثر تطبيق معياري للدراسة في  ييتمثل الهدف الرئيس

 -0232خلال الفترة ) على الاستقرار المالي للقطاع المصرفي في مصر IIIوفقا لاتفاقية بازل 
 هداف الفرعية الاتية:لأامجموعة م   يم  الهدف الرئيسوينبثق (. 0200

 .IIIتفاقية بازل لا الإجراءات والتوجيهات الإصلاحيةالتعرف على  -6
المصرفي للقطاع  الماليعلى الاستقرار  IIIوفقا لاتفاقية بازل  كفاية رأس المالمعدل تقدير أثر  -0

 . (0200 -0261مصر خلال الفترة ) في
 مصر المصرفي فيللقطاع  الماليعلى الاستقرار  IIIالرافعة المالية وفقا لاتفاقية بازل تقدير أثر  -7

 .(0200 -0261خلال الفترة )
 .ر المالي للقطاع المصرفي في مصرتحقيق الاستقرااقتراح سياسات ل -7

 :أهمية الدراسة -3-1
 ترجع أهمية الدراسة إلى ما يلي: 

ما جذب وحاس هماً مفي البنوك التجارية المصرية موضوعا الثالثة  أصبح تطبيق مقررات بازل -6
 اهتمام الباحثي  في الآونة الأخيرة. نظرا لتأثير الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات الدول

لفكر م  اهتمامات ا كما ان اتفاقية بازل الثالثة ،الصناعية الكبرى في نهاية القرن العشري 
المعاصر الذي يقوم على دراسة المخاطر المرتبطة بالبنوك والضوابط التنظيمية  الاقتصادي

 والرافعة المالية كنسب المال رأس كفاية معياري  والمتمثلة في تناول أثر تطبيقالمرتبطة بها، 
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والذي  (،0200 -0261خلال الفترة )على الاستقرار المالي المصرفي في مصر  الزامية رقابية
 يوفر بيانات مالية يمك  م  خلالها اختبار فرضيات البحث.

 تالقرارا دراسة تأثيرالمصري، فيما يتعلق ب المركزي  والبنك التنظيمية للجهات عملياً  دليلاً  يقدم -0
ى الاستقرار عل)معدل كفاية رأس المال، والرافعة المالية( زل الثالثة المتعلقة بتطبيق اتفاقية با

سياسات ة للمستقبلينظرة  يعطى مما، ثم تقييم مدى نفعية هذه المتطلبات المصرفي، وم  المالي
 .اتباعها لتعزيز استقرار القطاع المصرفي على البنك المركزي المصري  يجب التي

 :فرضيات الدراسة - 3-2
الاستقرار المالي في وأثرها على  IIIبازل اتفاقية مشكلة الدراسة وأهدافها في ضوء بناء على 
سوف الدراسة الرئيسية و  ات، تم صياغة فرضيات الدراسة؛ حيث تم وضع فرضيالقطاع المصرفي

 يشتق م  هذه الفرضية فرضيات فرعية كما هو موضح:
لمعياري كفاية راس المال والرافعة  احصائيةلا يوجد أثر ذو دلالة  :(H1) الفرضية الرئيسية الأولي

 .(Z-Score) مؤشر بمقياسالمصرفي  الماليالاستقرار على  المالية
  لىو الأالفرضية الفرعية (H1-1) :كفاية رأس المال  يارمعل لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية

 .(Z-Score) مؤشرالاستقرار المالي للقطاع المصرفي مقاساً بعلى 
  الثانية عيةالفرضية الفر (H1-2) :رافعة المالية وفقا لاتفاقية لل لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية

 .(Z-Score)مؤشر والاستقرار المالي للقطاع المصرفي مقاساً ب IIIبازل 
لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية لمعياري كفاية راس المال والرافعة  :(H2)الفرضية الرئيسية الثانية

 . (NPL)ار المالي المصرفي بمقياس مخاطر محفظة البنوك الاستقر على  المالية
  لىو لأاالفرضية الفرعية (H2-1) :على معدل كفاية رأس المال ل لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية

 .(NPL)مقاساً بمقياس مخاطر محفظة البنوك الاستقرار المالي للقطاع المصرفي 
 لثانيةالفرضية الفرعية ا (H2-2) :لرافعة المالية وفقا لاتفاقية ل دلالة احصائية لا يوجد أثر ذو

 .(NPL)مقاساً بمقياس مخاطر محفظة البنوك الاستقرار المالي للقطاع المصرفي على  IIIبازل 

  :منهجية الدراسة 3-2
تتمثل منهجية الدراسة في الخطوات التي سيتبعها الباحث م  أجل تحقيق أهداف الدراسة 

حثية، واختبار الفروض، وفي ضوء ذلك فإن منهج البحث الحالي يشتمل والإجابة على التساؤلات الب
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يتمثل في جانب مفاهيمي يعرض م  خلاله الباحث التأصيل النظري  ل:والجانب الأ  :على جانبي 
كذلك الدراسات السابقة التي تناولت المتغيرات محل و  ،III)ل )لمتغيرات البحث، والمتمثلة اتفاقية باز 

تحديد مجموعة المتغيرات التي تشكل في علاقتها مع بعضها البعض النموذج البحثي وذلك ل الدراسة،
لاختبار  : في جانب عمليالجانب الثانيويتمثل للدراسة والمقاييس المناسبة لقياس هذه المتغيرات. 

م  خلال  Quantitative Approach فروض الدراسة، والذي سيتم فيه الاعتماد على المدخل الكمي
 .دراسة تطبيقية على البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري إجراء 

 خطة البحث: -3-2
لبحوث االنتائج والتوصيات، و إلى أربعة أقسام بخلاف المقدمة،  تقسيم الدراسةسوف يتم 

، ويعرض III ازلاتفاقية بب ثانيها:، ويختص السابقةالتطبيقية الدراسات  أولها:يتناول المستقبلية. 
ويوضح  (،0200-0261تطور مؤشرات الاستقرار المالي في البنوك المصرية خلال الفترة )ثالثها: 
 .الدراسة التطبيقية رابعها:

 :السابقةالتطبيقية  الدراسات -0
الرافعة معيار كفاية رأس المال و التي تناولت أثر  السابقة ةيوجد عديد م  الدراسات التطبيقي

سواء في عينة م  بنوك الدول النامية أو عينة م  بنوك دولة  وكالمالية على الاستقرار المالي للبن
تناول إلى قسمي ، ي السابقة ةنامية معينة أو عينة م  بنوك مصر، وسوف يتم الدراسات التطبيقي

دراسات : الثانيهماالتي طبقت على الدول النامية، ويوضح  السابقة ةالدراسات التطبيقي أولهما:
 مصر. وذلك على النحو التالي: طبقت على  التي السابقة ةالتطبيقي

 :السابقة التي طبقت على الدول الناميةالتطبيقية  الدراسات -0-3
لعل م  أهم الدراسات التطبيقية السابقة التي طبقت على الدول النامية، ما يلي مرتبة م  

 الأقدم إلى الأحدث. 
على توقع  IIIبازل اتفاقية  إلى قياس أثر الرافعة المالية في (Li, 2020)هدفت دراسة 

بنكا مدرجة في  61مخاطر الائتمان والتوسع الائتماني للبنوك، وطبقت الدراسة على عينة مكونة م  
(، واعتمدت الدراسة في قياس التوسع الائتماني بمعدل 0262-0267بورصة الصي  خلال الفترة )

ائج رة الى إجمالي الاصول. توصلت نتنمو القروض، وتم قياس مخاطر الائتمان بنسبة الديون المتعث
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والتوسع الائتماني  IIIالدراسة الى وجود علاقة عكسية بي  تنظيم نسبة الرافعة المالية وفقا لاتفاقية بازل 
للبنوك التجارية خاصة البنوك الصغيرة غير المملوكة للدولة وذلك لعدم كفاية رأس المال، كما توصلت 

 ومخاطر الائتمان. IIIبازل ية بي  تنظيم الرافعة المالية وفقا لالدراسة الى وجود علاقة ايجاب
( محددات الاستقرار المالي في المصارف 0202وأوضحت دراسة )محمد والياس، 

 عربية )السعودية، دول 7 م بنوك اسلامية  62الاسلامية، وطبقت الدراسة على عينة مكونة م  
(، تمثلت محددات الاستقرار المالي في هذه حري الب الكويت، قطر، فلسطي ، الأردن، الإمارات،

الأصول، ونسبة التكاليف الى الدخل.  على العائد ومعدل، ونسبة السيولة المال، رأس الدارسة في كفاية
 ومعدل السيولة ونسبة المال، رأس وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود أثر إيجابي لكل م  مؤشر كفاية

توصلت الدراسة الى وجود أثر  حي  في المالي المصرفي، لاستقرارا مؤشر على الأصول على العائد
 .المالي المصرفي الاستقرار ومؤشر الدخل إلى سلبي بي  التكاليف

( الى قياس أثر كفاية رأس المال وفق لمقررات بازل 0206وهدفت دراسة )بوغدة ونجار، 
بنك مدرجة  66عينة مكونة م   وأثرها على السيولة المصرفية في السعودية، طبقت الدراسة على 3

(، تمثلت متغيرات الدراسة في السيولة 0262-0260في السوق المالي السعودي خلال الفترة )
المصرفية وهو المتغير التابع بينما تمثلت المتغيرات المستقلة في معدل كفاية رأس المال ومخاطر 

 جابية ذات دلالة احصائية بي  كل م الائتمان والربحية. توصلت نتائج الدراسة الى وجود علاقة اي
)معدل كفاية رأس المال، والربحية( والسيولة المصرفية، كما توصلت نتائج الدراسة الى وجود علاقة 

 سلبية ذات دلالة احصائية بي  كل م  مخاطر الائتمان والسيولة المصرفية.
 IIIقررات بازل ( على دراسة أثر كفاية رأس المال وفق م0200وركزت دراسة )بو حيضر، 

(، 0262 -0266على ربحية البنوك، دراسة مقارنة بي  البنوك الاسلامية والتقليدية خلال الفترة )
بنك م  الكويت والسعودية، ، واعتمدت الدراسة على المنهج  00وطبقت الدراسة على عينة مكونة م  

اسة  في  نسبة مستقل في  هذه الدر الوصفي التحليلي ونماذج البانل واختبارات الفروق، تمثل المتغير ال
كفاية رأس المال بينما المتغير التابع في معدل العائد على الاصول، توصلت نتائج الدراسة الى وجود 
علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بي  نسبة كفاية رأس المال وربحية البنوك التقليدية، في حي  لا 

 ى ربحية البنوك الإسلامية.يوجد أي تأثير معنوي لكفاية رأس المال عل
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على الاستقرار والأداء  III( على أثر تطبيق اتفاقية بازل 0200وأكدت دراسة )أبو سكة، 
. تمثلت متغيرات (2020-0262بنكا  في سوريا، خلال الفترة ) 66المالي، وطبقت الدراسة على 

ونسبة  ونسبة تغطية السيولة،نسب كفاية رأس المال، ونسبة الرافعة المالية، الدراسة المستقلة في )
. م  اهم Z-Scoreصافي التمويل المستقر(، وتمثل المتغير المستقل في الاستقرار المالي مقاسا ب 

 لا تؤثر أي نسبة مفروضة في اتفاقية بازل الثالثة على استقرار البنوك السورية.نتائج الدراسة 
المال كأحد مؤشرات القوة  ( درجة تأثير كفاية رأس0200وناقشت دراسة )عوض، محمد، 

والمتانة المالية على الاستقرار المالي المصرفي في العراق، حيث سعت الدراسة للإجابة على السؤال 
التالي هل لكفاية رأس المال تأثير على الاستقرار المالي للمصارف المختارة عينة البحث؟، و طبقت 

ة  في  سوق العراق للأوراق المالية خلال الفترة الدراسة على عدد م  البنوك التجارية الخاصة المسجل
(، تمثلت فروض الدراسة في فرضية رئيسية واحدة مفادها وجود علاقة ذات دلالة 0206–0260)

إحصائية بي  كفاية رأس المال والاستقرار المالي، وكانت م  اهم نتائج الدراسة وجود علاقة ايجابية 
 ( Z-SCORE) ال كمتغير مستقل ومؤشر الاستقرار الماليذات دلالة احصائية بي  كفاية رأس الم

بضرورة تخفيض كفاية رأس المال للمصارف عينة البحث والالتزام ت الدراسة وأوص كمتغير تابع،
والنسب المعتمدة م  قبل لجنة بازل  % 12.5المعتمدة م  قبل البنك المركزي العراقي البالغة  بالنسبة

III  2البالغة %. 
قد اتضح فض الدراسات التطبيقية السابقة التي طبقت على الدول النامية، بعض استعرا

للباحث وجود ندرة نسبية للبحوث المحاسبية في البيئة العربية والاجنبية في حدود علم الباحث التي 
لي في والاستقرار الما IIIتناولت العلاقة بي  التي تناولت العلاقة بي  الرافعة المالية وفقا لاتفاقية بازل 

 IIIبازل إلى قياس أثر الرافعة المالية في اتفاقية  (Li, 2020)دراسة  هدفتالقطاع المصرفي. حيث 
 بينما دراسة واحدة فقط في حدود علم الباحث، على توقع مخاطر الائتمان والتوسع الائتماني للبنوك

 في سوريا. المالي للبنوك على الاستقرار IIIأثر الرافعة المالية طبقا لاتفاقية بازل التي تناولت 
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 مصر:السابقة التي طبقت التطبيقية  الدراسات -0-0
لعل م  أهم الدراسات التطبيقية السابقة التي طبقت على جمهورية مصر العربية، ما يلي 

 مرتبة م  الأقدم إلى الأحدث. 
عة ( الى توضيح أثر التكامل بي  كل م  الراف0206خرون، آهدفت دراسة )اسماعيل و 

في مصر خلال  على الاستقرار المالي للبنوك IIIالمالية ومعدل كفاية رأس المال طبقا لاتفاقية بازل 
بنك في مصر. توصلت نتائج  01(، وطبقت الدراسة على عينة مكونة م  0202-0261الفترة )

في  رفيالدراسة الي عدم وجود علاقة بي  معدل كفاية رأس المال والاستقرار المالي للقطاع المص
مصر، كما توصلت الدراسة الى وجود علاقة ايجابية ذات دلالة احصائية بي  كل الرافعة المالية في 

ضحت الدراسة عدم وجود تأثير أو والاستقرار المالي للقطاع المصرفي المصري، كما  IIIاتفاقية بازل 
، z-scoreر المالي بمقياس معنوي للتكامل بي  الرافعة المالية ومعدل كفاية رأس المال على الاستقرا

كما توصلت الدراسة ان معدل كفاية رأس المال غير كافي  لتعزيز الاستقرار المالي في القطاع 
هي الاكثر اهمية في تحقيق   IIIالمصرفي، كما توصلت الدراسة ان الرافعة المالية في اتفاقية بازل 

 الاستقرار المالي في القطاع المصرفي في مصر.
اختبار تأثير كفاية رأس المال على الأداء المالي ( 0206دراسة )عبد الجواد، وقد ناقشت 

بنكاً مسجلة في سوق الأسهم المصرية خلال  66للقطاع المصرفي في مصر، وطبقت الدراسة على 
(، تمثل متغير الدراسة المستقل في كفاية راس المال، بينما المتغيرات التابعة 0262-0227الفترة م  )
ي ثلاثة مؤشرات للربحية هي معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية تمثلت ف

ونصيب السهم م  صافي الربح، وتم اضافة المتغيري  التفسيريي  هما معدل نمو الأصول وحجم البنك 
 يرتوصلت نتائج الدراسة الي وجود تأثإلى معدل كفاية رأس المال كمتغيرات تفسيرية في الدراسة، 

ايجابي لكفاية رأس المال على الأداء المالي لبنوك الدراسة، خاصة في الأجل الطويل، كما توصلت 
الدراسة الى وجود علاقة طردية بي  كل م  معدل نمو الأصول وحجم البنك ومؤشرات الربحية الثلاثة 

 في الأجل الطويل.
م البنوك التجارية للقواعد مدى التزا( على دراسة 0200وركزت دراسة )عبد الغني وأبو جليل، 

عينة مكونة م  ثلاثة بنوك تجارية تقليدية م  وطبقت الدراسة  ،III واللوائح التنظيمية بمتطلبات بازل
م 026۷البنوك المقيدة في البورصة المصرية لفترة خمسة عشر ربع م  البيانات الربع سنوية م  عام 
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ة ونسبة تغطية في )معدل كفاية رأس المال، . وتمثلت متغيرات الدراسة المستقلم0206إلى عام 
، ونسبة صافي التمويل المستقر(، بينما المتغير التابع تمثل في معدل العائد على حقوق السيولة

إلى وجود تأثير إيجابي ومعنوي لكل م  نسبة كفاية رأس المال الملكية. توصلت نتائج الدراسة الي 
أثير وجد ت، بينما يالأداء المالي للبنوك التجارية المصرية على المصرفي، نسبة صافي التمويل المستقر
 .على الأداء المالي للبنوك التجارية المصرية محل الدراسة سلبي وغير معنوي لنسبة تغطية السيولة

كما أظهرت نتائج الدراسة أن البنوك التجارية المصرية محل الدراسة تحتفظ بنسبة كفاية رأس مال 
 .IIIلاتفاقية بازل  بر م  المقررة وفقاً مصرفي في المتوسط أك

إلى بناء نموذج لقياس أثر تطبيق معيار كفاية رأس ( 0207وأوضحت دراسة )العمراوي،  
المال، ومعيار نسبة الرافعة المالية على مؤشرات الأداء المالي بالبنوك العاملة في مصر، وطبقت 

( بنك خلال فترة الدراسة 72صري وعددها )الدراسة على البنوك التجارية في القطاع المصرفي الم
وقد  0262، 0200وحتى نهاية الربع الأول م  عام  0261الممتدة م  بداية الربع الأول م  عام 

، IBM AMOS 24م  خلال برنامج  Path Analysisاستخدمت الدراسة أسلوب تحليل المسار 
فاية يع معايير السلامة المالية )معيار كوجود تأثير ذو دلالة إحصائية لجمتوصلت نتائج الدراسة الي 

رأس المال، ومعيار نسبة الرافعة المالية( على مؤشرات الأداء المالي )معدل العائد علي الاصول، 
. 2.26معدل العائد علي حقوق الملكية، معدل صافي هامش الفائدة( وذلك عند مستوى دلالة أقل م  

المركزي المصري بإضفاء المزيد م  المرونة في تطبيق  ضرورة قيام البنكوم  اهم توصيات الدراسة 
معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية المتلاحقة على الساحتي  
المحلية والعالمية، وذلك م  خلال تطبيق هيكل مرن في حساب كفاية رأس المال بالبنوك يسمح 

بالبنوك باستخدام الدعامة التحوطية دون التقيد بالحد الأدنى المقرر  باستكمال معيار كفاية رأس المال
 رقابياً لنسبة رأس المال الأساسي المستمر في هيكل رأس المال التنظيمي.

في ضوء استعراض الدراسات التطبيقية السابقة في جمهورية مصر العربية، فقد اتضح 
اولت ئة المصرية في حدود علم الباحث التي تنللباحث وجود ندرة نسبية للبحوث المحاسبية في البي

والاستقرار المالي في القطاع  IIIالعلاقة بي  معيار كفاية راس المال والرافعة المالية وفقا لاتفاقية بازل 
ة رأس الرافعة المالية ومعدل كفاي، حيث إن أغلب تناولت تأثير في جمهورية مصر العربية المصرفي

. بينما دراسة واحدة فقط على الأداء المالي للقطاع المصرفي في مصر IIIل المال طبقا لاتفاقية باز 
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أثر التكامل بي  كل م  الرافعة المالية ومعدل كفاية رأس المال في حدود علم الباحث التي تناولت 
 .(0202-0261في مصر خلال الفترة ) على الاستقرار المالي للبنوك IIIطبقا لاتفاقية بازل 

 :فجوة الدراسةو الدراسات التطبيقية السابقة ى تعليق عل -2-1
ل م  )معدل ك تأثير بشأنالسابقة  الدراسات يتضح م  العرض السابق عدم وجود اتفاق بي 

( 0207، أبو سكة) دراسةتوصلت  حيث(، III بازلكفاية رأس المال، والرافعة المالية وفقاً لاتفاقية 
فقاً بازل الثالثة )معدل كفاية رأس المال، والرافعة المالية و أي نسبة مفروضة في اتفاقية  الى عدم تأثير

 )عوض، محمد، دراسةتوصلت  بينما في العراق السورية،( على استقرار البنوك III بازللاتفاقية 
( الى وجود علاقة ايجابية ذات دلالة احصائية بي  كفاية رأس المال ومؤشر الاستقرار المالي. 0200

عكسية ليست ذات دلالة ( الي وجود علاقة 0206)اسماعيل واخرون،  دراسةبينما في مصر توصلت 
الى  دراسةالللقطاع المصرفي، كما توصلت  الماليكفاية رأس المال والاستقرار  احصائية بي  معدل

 الماليوالاستقرار  III وجود علاقة ايجابية ذات دلالة احصائية بي  الرافعة المالية في اتفاقية بازل
 لمؤشر كفاية إيجابي إثرتوصلت الى وجود ( 0202والياس،  )محمد دراسةالمصرفي. بينما للقطاع 

 المالي.الاستقرار على المال  رأس

 مساهمة الدراسة الحالية في المجال البحثي والإضافة البحثية للدراسة الحالية: -2-2
على  III بازلتفاقية وفقاً لا (كل م  )معدل كفاية رأس المال، والرافعة المالية دراسة تأثير

حتى  0261الاستقرار المالي مقاساً بمخاطر محفظة البنوك. وذلك على مدار الفترة بداية م  عام 
 Multiple Linear)استخدام أسلوب تحليل الانحدار الخطى المتعدد ، وقد تم 0200نهاية عام 

Regression Analysis)  باستخدام بطريقة المربعات الصغرى(OLS)بالاعتماد على  ، وذلك
 .Eviews 10برنامج 

  وأثرها على القطاع المصرفي:  (III)اتفاقية بازل  -3
قدمت سلسلة م  الإصلاحات تهدف  0222عام لاتفاقية تنظيمية دولية ( في III)بازل تتمثل 

ربت نتيجة للأزمة المالية التي ض إلى التخفيف م  المخاطر التي تواجه الصناعة المصرفية الدولية
المتسبب  كان والتي وتداعياتها، 0223حول العالم في عام  ديات )النامية، والمتقدمة(عظم الاقتصام

القواعد القواني   إعادة النظر في ذلك المالية وبالأخص البنوك، فأوجب حدوثها المؤسسات في الرئيسي
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بهدف تعديلها ( II)زللجنة با دراسة مقرراتطلب م  لجنة بازل مما تتالدولية التي تنظم عمل البنوك، 
، مما (II) ازلب يةلاتفاق ةالثلاث الدعائمأجرت لجنة بازل تعديلات جوهرية على ، حيث وإعادة هيكلتها

 الأسباب لحل ومعالجة ، وذلكالإجراءات والتعليمات التصحيحيةمتكاملة م  أدى إلى إنشاء مجموعة 
لأنها ( III) بازل أطلق عليها مقرراتيدة الجدالمخرجات  المالية، وبموجب الأزمة هذه إلى التي أدت
كفاية رأس المال وإضافة  نسبة مكونات على تعديلوذلك م  خلال ال، (II)بازل  لمقرراتاستمرار 
( III) ازلاتفاقية ب حيث أتاحت. على المستوى الاجل القصير والطويل سيولةبال جديدة خاصة معايير

 0262إلى  0260الجديدة خلال الفترة م   بالمقررات للمؤسسات المالية والمصرفية فرصة الالتزام
 (.0207)العيطان، 

 IIIأهداف اتفاقية بازل  -3-3
أحد المعايير التنظيمية العالمية الجديدة التي تركز على كفاية رأس المال  7بازل اتفاقية تعد 

ي كشفتها الأزمة ية التوالسيولة المصرفية والتي أقرتها اللجنة استجابة لأوجه القصور التنظيمية المال
المالية العالمية، وتهدف إلى تعزيز قدرة كفاية رأس المال والسيولة المصرفية. وتحسي  إدارة المخاطر 

المصرفية لتحقيق قطاع مصرفي أكثر مرونة يمكنه  والإفصاحاتوحوكمة البنوك، وزيادة الشفافية 
خاطر م  القطاع المالي إلى الاقتصاد استيعاب الصدمات المالية والاقتصادية وتقليل انتقال الم

 (:0261(، )عبد القادر، غراية، 0206)اسماعيل واخرون،  ويتحقق ذلك م  خلال:، الحقيقي
 .والجودة الكم والنوع حيث م  للبنوك التنظيمي المال رأس قاعدة تحسي  .6
 .ر التي تتعرض لها البنوك )الائتمان، والتشغيلية، والسوقية(المخاط تغطية تعزيز .0
كمقياس  المالية الرافعة نسبة مع المخاطر بأوزان المرجحة التنظيمي المال رأس متطلبات استكمال .7

 تكميلي.
 تغلبلل إضافية تباحتياطيا الاحتفاظ خلالوذلك م   ،الاقتصاد في الدورية التقلبات الحد م  .7

 المال. رأس على والحفاظ الدورية التقلبات على

 IIIمحاور اتفاقية بازل  1-0
 وهي كالآتي: ( 026۳)صالح ورحال  م  خمسة محاور أساسية الثالثة ونت اتفاقية بازلتك
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 نوعية وشفافية قاعدة رأس مال البنوكو  بنية تحسين المحور الأول:
 الأساسي  المال ان رأس على 7 بازل إطار ينص(Tier1) أو المدفوع المال رأس على يقتصر 

 استيعاب على ةالقادر  الأدوات إلى بالإضافة للتوزيع، القابلة غير والأرباح المكتتب فيه، المال رأس
 حدوثها. فور الخسائر

 المساند  المال رأس(Tier2) الأقل، والقادرة على  على سنوات لخمس أقتصر دوره على الادوات
 .اي مطلوبات على البنك لصالح الغير أوالودائع،  قبل الخسائر تحمل

 الثالثة الشريحة إلغاء  تم(Tier3). 
الناشئة  :تغطية مخاطر الجهات المقترضة المقابلةل إضافية رسملة متطلبات فرض المحور الثاني:
وإعادة الشراء، وذلك لتغطية  (REPO)وعمليات الريبو  المشتقات المالية، والتوريقع  كل م  

 .ق وفقاً لتقلبات السو  كالسندات والاسهمالناتجة ع  إعادة تقييم الأصول المالية  الخسائر

يهدف إلى وضع حد أقصى لنسبة  :Leverage Ratioنسبة الرافعة المالية المحور الثالث: إضافة 
 .لاستثماراتاالتركيز على  الناجمة ع  ئتمانيةالاخسائر ال وذلك لتجنبالديون في النظام المصرفي، 

 اتباع م  حدال إلى يهدف Procyclicalityالاقتصادية: التمويل أثناء الدورات  المحور الرابع: 
 مرحلة في المفرط التمويل فتزيد يجب مما أكثر مواكبةتمويل )الانشطة الاقتصادية(  سياسات البنوك
 مداه  زيادةو  الركود فتعمق الإقراض ع  الاقتصادي الركود أيام وتمتنع ،ر والنمو لتلك الانشطةالازدها
 .الزمني

  نة بازل للرقابة المصرفية معياري  دولييلج وضعتحيث  :للسيولةالدولي المعيار  :المحور الخامس
 يمك  توضحيهما كما يلي:لقياس السيولة المصرفية 

م   اً فبقدر كا التجارية إلى احتفاظ البنوك تلك النسبة تهدف :(LCR) نسبة تغطية السيولة .3
يوماً  72 خلاللمقابلة صافي التدفقات النقدية الخارجة ذات الجودة العالية الأصول السائلة 

 قصيرة الأجل. المصرفية لقياس السيولة فهيقادمة، لا
بمصادر تمويلية  البنوك التجاريةإلى احتفاظ تهدف : (NSFR) نسبة صافي التمويل المستقر .0

 .لجالمتوسطة والطويلة الأ المصرفية لقياس السيولة فهي تستخدممستقرة لأنشطتها، 
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 Шبازل  اتفاقيةتضمنتها  التيأهم التعديلات والاصلاحات  -1-1
 التعديلات شملتحيث تعديلات واصلاحات،  (BCBS) المصرفية للرقابة بازل لجنة أجرت

 رأسة قدر  لتعزيز وذلك، IIازل  اتفاقية منها تكونت التي الثلاثة الدعائم III بازل اتفاقية قمتها التي
 التالية نقاطال خلال م ، ويمك  توضيح هذه التعديلات المصرفية السيولة وقواعد العالمي المال

(BCBS,2010): 

 ظل في %2 ارتفعت النسبة م بزيادة معدل كفاية رأس المال، حيث  IIIبازل  اتفاقيةقامت  -6
 .المخاطر بأوزان المرجحة الأصول إجمالي م  %62.1 إلى II بازل اتفاقية

 بازل في  %2  م الأساسي المستمر المال رأس م  الأولى الشريحة الحد الادنى لنسبة زيادة -0
II  بازل اتفاقية ظل في   %7.1 إلىلتصل Ш  اما وفقا اتفاقية بازل ،Ш  سوف تنخفض نسبة

في  ظل اتفاقية بازل   0260عام  %0لى م  رأس المال المستمر الاضافي  م  و للشريحة الأ
II  في اتفاقية بازل   0267في  عام   %6.1الىШ لى وفقا و ، وفقا لذلك فان الشريحة الأ

لى م  رأس و لى م  رأس المال المستمر الأساسي + الشريحة الأو )الشريحة الأ Шل لاتفاقية باز 
في    %1زان المخاطر تصل الى أو ب المرجحة المال المستمر الاضافي ( الى  إجمالي  الاصول

 استيعاب وامتصاص الخسائر المحتملة. إلى يهدف الادنى الحد ، وان هذا0261عام 
 بازل اتفاقية ظل في المال رأس م  الثانية الشريحة نسبة نخفضتا Шبازل بازل  لاتفاقيةوفقا  -7

II  (.%0.1الى  0267)حيث انخفض النسبة عام  0261عام  %0الى  ،2013 عام %7.1م 
،  Conservation Buffer تكوي  دعامة تحوطية III أضافت اللجنة الرقابية وفق لمعيار بازل -7

امة إضافية مستقلة لرأس المال المستمر الأساسي كدعوتكون الدعامة م  ارباح البنك السنوية 
 وتطبق هذه النسبة تدريجيا خلال الفترة م لى بالقاعدة الرأسمالية للبنك، و ضم  الشريحة الأ

 %0.1إلى عام، لتصل الى 0261يناير شهر في  %.101حيث تبدأ بنسبة ، 0262الى  0261
المستمر الاساسي ضم  الشريحة وبذلك يكون نسبة )رأس المال ، 0262شهر يناير م   في
بحلول عام  %3زان المخاطر أو لى، والدعامة التحوطية( الى  إجمالي  الاصول المرجحة بو الأ

، وعدم قيام البنك بزيادة رأس %3في  تلك النسبة ع    انخفاضوفي حالة حدوث ، 0262
عزيز تدعامة التحوطية  المال، ينبغي اذن على البنك زيادة نسبة الارباح المحتجزة، والهدف م  ال
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المالية  الأزماتلامتصاص وتغطية الخسائر المحتملة  في  المستقبل خلال  متطلبات رأس المال
  .والاقتصادية

رأس المال  باحتياطييسمى ، اخر (Buffer) هامش أواحتياطي  Шبازل  اتفاقيةأضافت  -1
لية سلبية لتقلبات الدورات الماال م  الآثار الجودة، الذي يهدف إلى حماية البنوك عاليالأساسي 

هذا الهامش بي  )صفر تتراوح نسبته ، و  (Countercyclical Capital Buffer) والاقتصادية
فوق الحد الأدنى  تم إنشاء هذا الهامش، م  الأصول المرجحة بأوزان المخاطر (%0.1الى 

تصادية التقلبات الاق حالة حدوث وهو خط دفاع ضد الخسائر في، لمتطلبات رأس المال التنظيمي
تغلاله في واس فتراج الرواج الاقتصاديالتوسع الائتماني في م   ويهدف إلى الحد المستقبلية،

سبب ب النظام المصرفي يواجهاويعتمد تكوي  هذا الهامش على المخاطر التي  فترات الركود.
ناتج المحلي ارنة بنمو الفي الائتمان مق م ربط هذا الهامش بوجود ارتفاعوت، النمو المرتفع للقروض

ل انخفاض نسبة رأس الما ةالإجمالي، وبحيث تقوم البنوك باحتجاز نسبة م  أرباحها في حال
والجدول التالي يوضح نسب  (،%2.1) للأصول المرجحة بالمخاطر ع  عالي الجودة الأساسي

 .اديةوالاقتصة الجودة ضد مخاطر تقلبات الدورات المالي عالي الأساسيتكوي  هامش رأس المال 
احتياطي رأس المال الأساسي ضد مخاطر تقلبات الدورات تكوين نسب يوضح ( 3)رقم  جدول

 الماليةالاقتصادية و 
الدورات  مواجهة تقلبات هامشالحد الأدنى من 

 (كنسبة من الأرباحوالمالية ) الاقتصادية
 الأسهم من الأساسي المال رأس نسبة

 العادية
 %1.13ى حت %7.1أكبر م   622%
 %3حتى  %1.13أكبر م   22%
 %2.01حتى  %3أكبر م   12%
 %2.1حتى  %2.01أكبر م   72%
 %2.1أكبر م   2%

 (BCBS,2011) المصدر:
، وهو معيار Leverage Ratioالمالية  معيار جديد وهو نسبة الرافعة Шأضافت اتفاقية بازل  .1

س لى م  رأو م  خلال الشريحة الأ ةيلقياس نسبة تمويل اصول المصرف داخل وخارج الميزان
أن الحد الأقصى لنسبة أصول البنك داخل  ، اي%7المال، بشرط الا تقل هذه النسبة ع  
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ل و رأس المال الأ لى م و بخلاف الشريحة الأالميزانية وخارجها الممولة م  خلال مصادر تمويل 
 م  قيمة هذا التمويل. %23)حقوق المساهمي ( يجب ألا تتجاوز 

لت حيث ادخ ،في  القطاع المصرفي  بخصوص السيولة مقياسي  جداد Ш  اتفاقية بازل افتضأ .3
، حيث (NSFR) نسبة صافي التمويل المستقر، و (LCR) نسبة تغطية السيولةالاتفاقية كل م  

الهف م  نسبة تغطية السيولة زيادة مرونة وقدرة البنوك على التصدي لمخاطر السيولة  في 
 ةالعالي السيولة ذاتبأصول  نوكم  خلال التأكد م  احتفاظ البيوم،  72ل الاجل القصير خلا

هدف ، اما الظروف صعبة مالياً وجود شهر في ظل  خلالتغطية احتياجاتها م  السيولة  لضمان
 ل م ك على هيكلة مصادر الأموال في وكمساعدة البنهو  نسبة صافي التمويل المستقرم  
  توفير مصادر تمويل أكثر استقراراً لكل م العرضية، بالإضافة إلىالمالي والالتزامات  امركزه

 .أصول وأنشطة البنك

 0232وفقا لعام  Шبازل  اتفاقيةمكونات رأس المال التنظيمي  -1-2
أساسية يمك   مكونات ثلاث الثالثة م  بازل لاتفاقية وفق التنظيمي المال رأس يتكون 

 (.0260، المركزي (، )البنك 0267ابو العز، و  )سعيد كالاتي توضيحها
 %1بنسبة  IIIبازل  اتفاقيةحددتها : (Going Concern Capital Tier1الأولى ) الشريحة أولًا:

 ضاعو كحد أدني م  الاصول المرجحة بالمخاطر، بغرض امتصاص الخسائر المحتملة في ظل الأ
ي الاضافي( سوف يتم ، وتتكون م  )رأس المال الأساسي المستمر، ورأس المال الاساسالعادية

 توضيحهما بالتفصيل كما يلي:

 الأساسي المال رأس ( المستمرCET1):  م  الاصول المرجحة  أدنيكحد  %7.1ويمثل نسبة
 رأس المال المدفوع والارباح المحتجزة مجموع كل م  ويساوى بالمخاطر، 

 الأساسي المال رأس ( الاضافيAdditional Tier 1) : صول م  الا %6.1ويمثل نسبة
التراكمية،  الممتازة غير الأسهم م مجموع كل  ويساوى  ،IIIبازل وفقا لاتفاقية  المرجحة بالمخاطر

 الأقلية. وحقوق  المعلنة، والاحتياطيات
 Capital Conservation) "التحوطية الدعامة" المال رأس على المحافظة احتياطي ثانياً:

Buffer) :م  الأصول المرجحة بأوزان المخاطر % 0.1بنسبة  ،ارباح البنك م  تدريجياً  تكوينه يتم ،
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قات الازمات م  رأس المال الاساسي للأسهم العادية، بهدف زيادة قدرة البنك أو ويكونه البنك في غير 
 قات الازمات.أو على امتصاص الخسائر المحتملة في 

يتم و مال المساند، تتمثل في رأس ال: (Gone Concern Capital Tier2) الثانية الشريحة ثالثاً:
الخسائر في حالة  امتصاص ويهدف الىالمخاطر،  زانم  الأصول المرجحة بأو  %0تكوينه بنسبة 

تاريخ استحقاقها  للا يقالتي  المصدرة م  قبل البنك التصفية، وتتكون م  أدوات الدي  طويلة الأجل
عند  دةالمختلفي ، والديون المسانودائع، والدائني  ال لكل م  سنوات، وتكون الأولوية في السداد 1ع  

 التصفية.

وهو عبارة ع   %62.1التنظيمي  المال رأس كفاية لمعدل الأدنى الحد يكون وفقا لما سبق 
 مجموع كل م  العناصر الاتية:

 المرجحة بأوزان المخاطر. م  الأصول %7.1بنسبة  المستمر الأساسي المال رأس 
 المرجحة بأوزان المخاطر. م  الأصول %6.1بمعدل  رأس المال الأساسي الإضافي 
  المرجحة  الأصولم   %0.1( بنسبة الدعامة التحوطية) المال رأساحتياطي المحافظة على

 بأوزان المخاطر.
 المرجحة بأوزان المخاطر. الأصولمن  %2الثانية )رأس المال المساند( تكونت بنسبة  الشريحة 

   Шبازل  اتفاقية متطلباتطبيق ت مراحل -1-2
م  البنوك زيادة رأس المال وإعادة هيكلة رأس المال  Шبازل يتطلب تطبيق اتفاقية 

التنظيمي، إما ع  طريق الاكتتاب في أسهم جديدة، أو باستخدام الأرباح المحتجزة لزيادة رأس المال 
 أو بنوك البنك على بنك أخرأسهم مجانية، أو كليهما، أو م  خلال الاستحواذ  إصدار في شكل

قاً تعديل أوضاعها وف تتمك  م ى، أو م  خلال دمج كيانات أصغر لتكوي  كيانات جديدة أكبر أخر 
ير منح البنوك وقتاً كافياً لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع معاي تطلب الامر لذلك ،الاتفاقيةلمتطلبات 

الزمنية لتطبيق هذه المراحل  (0). ويوضح الجدول التالي رقم الاتفاقية، على أن يتم تنفيذها تدريجياً 
 :(0207)العمراوي، الاتفاقية 
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 الثالثة( المراحل الزمنية لتطبيق اتفاقية بازل 0)رقم جدول 

 
 (BCBS, 2011) المصدر:

   Шالانتقادات الموجهة لاتفاقية بازل  -1-2
(، 0267في الاتي )صالح، رحال،  IIIبازل  اتفاقية م  تطبيق المتوقعة السلبيات أهم تتمثل

 (:0263هاني، )
إن الاتجاه المتزايد لدى البنوك لزيادة رأس المال وإعادة هيكلة رأس المال على حساب توزيعات  -6

الطلب الاستثماري على أسهم البنوك، وبالتالي يزيد م  احتمال  يخفضأرباح المساهمي  قد 
 . التمويل في ظل تطبيق تلك الاتفاقيةارتفاع تكاليف 

 رأس المال، وبالتالي زيادة تكاليف كلهيو  الاصول لى الضغط علىسيؤدي تنفيذ الاتفاقية إ -0
فراد والشركات، الأمر الذي سيتطلب ارتفاع أسعار هذه الأ المقدمة لكل م البنوك  خدمات

 الخدمات.
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و التمويل طويل الأجل، وه اكتر نحو توجه للبنوك، بسبب هامش العائدالضغط على صافي  -7
صيرة الالتزامات باحتياجات السيولة ق وذلك بسببصير الأجل، أكثر تكلفة م  مصادر التمويل ق

 سلباً على أرباح البنوك. ، مما يؤثرالأجل
سيترتب على تطبيق اتفاقية بازل الثالثة زيادة حجم الاحتياطات النظامية، مما يترتب على ذلك  -7

الاقتصاد  في احجم السيولة المتاح توظيفه انخفاضبسبب تقييد عمليات الإقراض في البنوك، 
 كلفةسيولة قصيرة الأجل، وبالتالي زيادة ت حقيقوزيادة تكلفة التمويل لدى البنوك لت، الحقيقي
للعملاء )الافراد والشركات(، نظرا لارتفاع تكلفة التشغيل لهذه المقدمة البنكية القروض و  الخدمات
 البنوك.

 (:0202-0261مصر خلال الفترة )مؤشرات الاستقرار المالي للبنوك في -4
 الاستقرار المالي للبنوك: مؤشرات -4-3

 ما يلي:  الاستقرار المالي للبنوك ولعل م  أهم محددات
م   IIIيقاس معدل كفاية راس المال وقفا لاتفاقية بازل  (:CARنسبة كفاية رأس المال )مؤشر  -3

 خلال المعادلة الاتية 

 10.5≤ 𝐂𝐀𝐑 =
+ الدعامة التحوطية لثانيةا  الشريحة الأو لي+ الشريحة 

 الاصول المرجحة بالمخاطر
عالية إلى قدرة  CARت شير نسبة ،  

 البنك على امتصاص الخسائر دون التعرض لخطر الإفلاس.
 Leverageالمالية  معيار جديد وهو نسبة الرافعة Шأضافت اتفاقية بازل  الرافعة المالية: .7

Ratio يحة م  خلال الشر  ةخارج الميزاني، وهو معيار لقياس نسبة تمويل اصول المصرف داخل و
أن الحد الأقصى لنسبة أصول  ، اي%7لى م  رأس المال، بشرط الا تقل هذه النسبة ع  و الأ

أس ر  لى م و بخلاف الشريحة الأالبنك داخل الميزانية وخارجها الممولة م  خلال مصادر تمويل 
وتقاس نسبة  التمويل. م  قيمة هذا %23ل )حقوق المساهمي ( يجب ألا تتجاوز و المال الأ

𝐋𝐄𝐕 ≥1الرافعة المالية م  خلال المعادلة الاتية:  =
 الشريحة الاولي لراس المال بعد الاستبعادات

 الاصول داخل وخارج الميزانية غير مرجحة باوزان المخاطر
 

 رأهم المؤشرات القطاعية التي قد تؤثر على الاستقراأحد هو  :الائتمان الممنوح للقطاع الخاص -0
 الي، حيثالمولك  يوجد اختلاف لتأثير هذا المتغير على الاستقرار  المصرفي،المالي للقطاع 

زيادة نسبة الائتمان للناتج المحلى، يؤدى الى ارتفاع مخاطر القطاع المالي. حيث ارتفاع نسبة 
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 ما يؤثر سلباً مالتعثر وعدم السداد  ارتفاع احتماليةالى ارتفاع نسبة الي ، وبالتالي  يؤدىالائتمان 
 لحجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص تأثيركون على العكس، ي .على الاستقرار المالي للبنوك

على الاستقرار المالي للبنوك، حيث إن زيادة حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص يعتبر  إيجابي
لائتمان ا النمو في حجمالقطاع المالي وبالتالي فإن  أحد أهم المؤشرات التي تدل على نمو وتطور

 (Vo et al., 2021).على الاستقرار المالي للبنوك  إيجابييكون ذات تأثير 
رسى، نسب السيولة في البنك )الفرجانى، والد أحدتعتبر تلك النسبة  الودائع:نسبة القروض الى  -1

قعة، و وان ارتفاع هذه النسبة يعنى البنك ليس لديه سيولة لتغطية استثمارات غير مت (،0206
م  جهة اخرى انخفاض هذه النسبة يعنى انخفاض و  ،لهالمالي  الاستقرارمما يؤثر سلبا على 

صعوبة مواجهة الاختلالات والصدمات على رأس المال، وهو ما يؤثر  وبالتاليربحية البنك، 
 سلبا على الاستقرار المالي.

 ودائعه أو البنك أصول زادت فكلما أصول، أو ودائع م  يملكه بما البنك حجم يقاس: البنك حجم -2
 اديةالاقتص للقطاعات المقدمة الائتمانية التسهيلات فإن أخرى، جهة وم . حجمه أرتفع كلما

 إلى لسابقةا الادبيات وتشير. للأصول الرئيسي المكون  هي المؤسسات أو الافراد سواء المختلفة
 التركز رضيةف تسمى الأولى: ي فرضيت على تعتمد البنك وحجم المالي الاستقرار بي  العلاقة أن

 م  لديها ليةالما الهشاشة تخفض الحجم الكبيرة البنوك أن الى الفرضية هذه تشير والاستقرار
 أن ماك والسيولة، الاقتصادية للمخاطر عرضة أقل فهي وبالتالي أموالها، رؤوس ارتفاع خلال
 إلى ةبالإضاف. حوكمة أنظمة هالدي لان التشغيلية المخاطر م  الحد على تعمل الكبيرة البنوك

 جغرافيا ااستثماراته تنويع م  تمكنها الاموال رؤوس في وفورات لديها الحجم الكبيرة البنوك أن
 الفرضية اما .المالي واستقراره البنك حجم بي  إيجابية علاقة وجود الفرضية لهذه وفقا ومالياً،
 حجم بي  سالبة علاقة وجود الى الفرضية تلك تشير حيث والهشاشة، التركز فرضية تسمى الثانية
 إدارة كانت ذاإ خصوصا تفشل ل  أنها الكبيرة البنوك تعتقد حيث المالي، استقراره ودرجة البنك
 نظرا فعةمرت فائدة نسب تضع الكبيرة البنوك فإن أخرى، جهة وم . المخاطرة في ترغب البنك

 أكبر تحقيقل المخاطرة درجة لرفع يضطرون  المقترضي  فإن ذلك على بناء سوقية، قوة لامتلاكها
 اعارتف ثم وم  السداد على القدرة عدم احتمالية م  يزيد مما القروض سداد م  تمكنهم عوائد
 .المنتظمة غير القروض نسبة
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تشير النظرية ان هناك علاقة ايجابية بي  الارباح والاستقرار المالي  العائد على الاصول:معدل  -2
تفاع الارباح تعمل عل تخفيف كل م  الصدمات على رأس المال ومخاطر للبنوك، حيث ان ار 
بي  الأرباح  في العلاقةاختلاف  التطبيقية، فقد وجدت بالدراساتفيما يتعلق و عدم سداد القروض. 

والاستقرار المالي، فبعض الابحاث توصلت الى ان ارتفاع الأرباح يؤدي بالبنوك إلى تنفيذ أنشطة 
 راساتدعلى الاستقرار المالي، بينما أشارت  خاطرة كبيرة وبالتالي تؤثر سلباً واستثمارات ذات م

أخرى أن ارتفاع العائد على الأصول يؤدي توقع ارباح كبيرة على المدى الطويل مما يقلل م  
 ,Xu) على الاستقرار المالي تنفيذ استثمارات ذات مخاطرة أعلى مما يؤثر إيجاباً  حاجة البنك إلى

et al., 2019). 

-0232مؤشرات الاستقرار المالي للبنوك في مصر خلال الفترة )تطور  -2-0
0202): 

مصر ي ف لاستقرار المالي للبنوكي  الأول والثاني لمؤشر وسوف تركز هذه الدراسة على ال
  عرض تطورهما خلال فترة الدراسة. ما يلي، وفي(0202-0261خلال الفترة )

 س المال:مؤشر نسبة كفاية رأتطور  -2-0-3
معيار مة بلغت قيتطوراً ملحوظاً خلال فترة الدراسة، حيث  نسبة كفاية رأس المال شهد مؤشر

، وبزيادة %67 نسبة قدرها 0261عام  III في بداية تطبيق متطلبات اتفاقية بازل كفاية راس المال
وتصاعدت  ،%62رها ع  الحد الأدنى للنسبة المقررة رقابياً م  البنك المركزي المصري وقد %7قدرها 

 ،%00.0لتصل إلى نسبة وقدرها  0206تلك النسبة خلال فترة الدراسة التي امتدت حتى نهاية عام 
 ولك  انخفضت تلك النسبة في نهاية ع  الحد الأدنى للنسبة المقررة رقابياً، %60.0وبزيادة قدرها 

م  البنك  المقررة رقابياً ع  الحد الأدنى للنسبة  %2.2قدرها  ، وبزيادة%18.9الي  0200عام 
وقد انعكس ذلك على زيادة قدرة البنوك على مواجهة المخاطر المحتملة خلال فترة المركزي المصري، 

 الدراسة.
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 خلال )%( في جمهورية مصر العربية مؤشر نسبة كفاية رأس المال( يوضح تطور 0شكل رقم )
 (0200-0232الفترة )

 
 المصري  المركزي  للبنك رسميال الإلكتروني الموقع :المصدر

 مؤشر الرافعة المالية:تطور  -2-0-0 
سبة الرافعة ن تطوراً ملحوظاً خلال فترة الدراسة، حيث بلغتالرافعة المالية نسبة  شهد مؤشر

ع  الحد الأدنى للنسبة المقررة رقابياً  %6.2، وبزيادة قدرها م0261في نهاية عام  %7.2المالية 
لتصل  0206تلك النسبة خلال فترة الدراسة التي امتدت حتى نهاية عام ، وتصاعدت %7وقدرها 

ت ولك  انخفض ع  الحد الأدنى للنسبة المقررة رقابياً، %7.0، وبزيادة قدرها %3.0إلى نسبة وقدرها 
ع  الحد الأدنى للنسبة المقررة  %4.3قدرها  ، وبزيادة%6.4الي  0200تلك النسبة في نهاية عام 

مخاطر الوقد انعكس ذلك على زيادة قدرة البنوك على مواجهة لبنك المركزي المصري، م  ا رقابياً 
وقد انعكس ذلك على زيادة الاعتماد على الشريحة الأولى لرأس المال  فترة الدراسة.المحتملة خلال 

 المستخدمة في حساب معيار كفاية رأس المال )بعد الاستبعادات(، وبالتالي زيادة قدرة البنوك على
 .لمخاطر المحتملة خلال تلك الفترةمواجهة ا
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خلال الفترة  )%( في جمهورية مصر العربية مؤشر الرافعة المالية( يوضح تطور 1شكل رقم )
(0232-0200) 

 
 المصري المركزي للبنك الرسمي الإلكتروني الموقع :المصدر

 :الدراسة التطبيقية -1
(، ويتطلب ذلك 0200-0261صرية خلال الفترة )بالتطبيق على البنوك المالدراسة تقوم 

تحديد مجتمع وعينة البحث، حيث تمثل مجتمع الدراسة في جميع البنوك اتباع الخطوات التالية، أولها: 
 ( بنكاً.15بنكاً، بينما بلغت عينة الدراسة في ) (73)والبالغة  المصري  المركزي المسجلة لدى البنك 

اً: تم تجميع هالث. وث0200م وحتى عا 0261عام والتي تمتد م   ،ة للبحث: تحديد الفترة الزمنيوثانيهاً 
خلال الاعتماد على المصادر الثانوية لبيانات التقارير المالية السنوية  ،البيانات اللازمة للبحث م 

غيرات الدراسة : تحديد متهارابعو  المنشورة للبنوك على موقع مباشر مصر والمواقع الالكترونية للبنوك.
 : تصميم وبناء النماذج الإحصائية للدراسة، حيث تم صياغة نموذج انحدارهاخامس وأساليب قياسها.

 ،: تحديد أساليب التحليل الإحصائي للبياناتهاسادسو  لكل فرض م  فروض الدراسة. خطى متعدد
ماد تالتي تم تجميعها؛ حيث قام الباحث بإجراء الإحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة م  خلال الاع

والتكرارات وأعلى وأقل قيمة، كما قام الباحث بإجراء الإحصاء  المعياري على الوسط الحسابي والانحراف 
ربعات طريقة الم باستخدامالمتعدد  الخطى أو التحليل م  خلال تطبيق نموذج الانحدار الاستدلالي،

 وذلك لاختبار فروض الدراسة. Ordinary Least Squares (OLSالصغرى العادية )
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 ومصادر البيانات: الدراسةوفترة مجتمع وعينة  -2-3
 :مجتمع وعينة الدراسة -2-3-3

يتكون مجتمع الدراسة م  البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري في جمهورية مصر 
ث اخر بنك تم بنك، حي 73العربية، حيث بلغ عدد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري 

، بينما تمثلت عينة 0207-1-6تسجيله لدى البنك المركزي المصري، بنك ستاندر تشارترد بتاريخ 
بنكاً، وذلك في ضوء مدى توافر بيانات البنوك التي استطاع الباحث التوصل اليها  (61)الدراسة في 

فقا لأسلوب وقد تم اختيار مفردات و  ع  متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة والرقابية خلال فترة الدراسة.
 العينة الحكمية، وفقا لمجموعة م  الشروط خلال نطاق فترة الدراسة:

م  كل عام، وبناء على ذلك تم استبعاد  60-76ان تكون نهاية السنة المالية لتلك البنوك في  -6
 البنك المصري لتنمية الصادرات.

ضافة عبر المواقع الالكترونية الخاصة للبنوك، وبالإ السنوية انتظام نشر التقارير المالية المستقلة -0
 .الى توافر البيانات المالية اللازمة لأجراء الاختبارات البحثية بما يحقق اهداف البحث

العملة التي تعد بها كافة البنوك عينة الدراسة قوائمها المالية إلى العملة المحلية أن يتم توحيد  -7
تحويل ل عر الصرف السائد في تاريخ إعداد القوائم الماليةباستخدام س)الجنيه المصري( وذلك 
 بالدولار الأمريكي الى الجنيه المصري. تمسك حساباتهاالقيم المالية للبنوك التي 

 مفردات عينة الدراسة  (1جدول رقم )
 اسم البنك م اسم البنك م
 بنك اتش اس بي سي  2 البنك التجاري الدولي   1
 البنك العربي الأفريقي الدولي   62 ي  البنك الأهلي القطر  0
 بنك سايب  66 بنك الاسكندرية  7
 مصرف أبو ظبي الإسلامي  60 بنك جريدي اجريكول مصر  7
 بنك الاستثمار العربي  67 بنك قناة السويس  1
 بنك الكويت الوطني   67 البنك الأهلي الكويتي   1
 لعربي الدولي المصرف ا 61 المؤسسة العربية المصرفية  3
 البنك الأهلي المتحد 2

 ي .م  اعداد الباحث المصدر:
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 :فترة الزمنية للدراسة -2-3-0
حتى و  0261 امبداية م  ع للدراسة التطبيقية في سبعة سنوات متتابعة،تمثلت الفترة الزمنية 

صر بدأت على ي ممعايير اتفاقية بازل الثالثة ف ، وتم اختيار هذه الفترة، نظرا لان تطبيق0200عام 
 .0262، وحتى بداية عام 0261نحو متدرج بداية م  عام 

 مصادر بيانات الدراسة: -2-3-1
وية مصادر الثانالالتطبيقية م  خلال الاعتماد على  ةزمة للدارستم تجميع البيانات اللا

، لكترونية للبنوكالإ قعلبيانات التقارير المالية المستقلة السنوية للبنوك عينة الدراسة المنشورة على الموا
بنك مسجلة لدي البنك  61لعدد  ((Panel Data بيانات بانل حيث بيانات الدراسة التطبيقية هي

فوارق زمنية ) سنوات 3لمدة  0200حتى عام  0261م  عام  خلال فترة زمنيةالمركزي المصري 
 (.ثابتة

 :متغيرات الدراسة -2-0
 معيار كفاية راس المال والرافعةالى قياس أثر يمك  عرض متغيرات الدراسة والتي تهدف 

ول رقم الجدح يوضالاستقرار المالي للقطاع المصرفي. حيث  علىالمالية طبقا لاتفاقية بازل الثالثة 
يرات الرقابية تتمثل المتغيرات المتعلقة بمتغحيث ان  متغيرات الدراسة المستقلة، والتابعة، والرقابية. (7)

تها ، لا تدخل في نطاق الدراسة، ولك  تم اضافتأثيرها على الاستقرار المالي التي سوف يتم اختبار
 .لضبط العلاقة بي  المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة
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 ( متغيرات الدراسة التابعة، وطريقة القياس، والمصدر2جدول رقم )
 المصدر اسلوب القياس المتغير الرمز م

 المتغيرات التابعة

1 Y 

قرار الاست

 المالي

Z-Score  العائد على الأصول( =

+ نسبة حقوق الملكية إلى الأصول( 

الانحراف المعياري للعائد على ÷ 

 الأصول

 (2222)ابو خريص، 

 (2222)قندوز، وآخرون، 

 (2222)أبو سكة، 

 (2221)اسماعيل واخرون، 

(Ali and Puah 2019) 

2 Y2 
NPL : نسبة القروض المتعثرة إلى

 روضإجمالي الق

 (2222)رجب، وآخرون، 

 (2222)صالح، وآخرون، 

 (2212)السهلاوي، 

 المتغيرات المستقلة

1 X1 

معدل كفاية 

رأس المال 

(CAR) 

)الشريحة الأولى + الشريحة الثانية 

الأصول ÷ +الدعامة التحوطية( 

 المرجحة بالمخاطر

 (2222)عوض، محمد، 

 (2221)اسماعيل واخرون، 

2 X2 

 الرافعة المالية

(LEV ًطبقا )

ل باز لاتفاقية

III 

الشريحة الأولى لراس المال بعد 

إجمالي أصول البنك ÷ الاستبعادات 

 داخل وخارج الميزانية

 )تعرضات البنك(

 %2نسبة يجب ألا تقل عن 

 (2221)اسماعيل واخرون، 

(Li, 2020) 

Wi & Tao, 2020)) 

 

 المتغيرات الرقابية

3 X3 عي لإجمالي الاصولاللوغاريتم الطبي حجم البنك 

)اسماعيل وآخرون، 

2221) 

(Li, 2020) 

(Wi & Tao, 2020) 

 (2212)عوض،

4 X4 
معدل العائد 

 على الاصول

صافي الربح بعد الضرائب على إجمالي 

 الاصول

5 X5 

القيمة 

المعرضة 

 للخطر

معامل مستوى الثقة × محفظة القروض 

الانحراف المعياري للعائد على ×  55%

 الاصول

6 X6 

 نوع البنك

البنوك الاسلامية: متغير وهمي يأخذ القيمة 

( إذا كان البنك إسلامي، والقيمة )صفر( 1)

 بخالف ذلك

7 X7 

القيد في البورصة: متغير وهمي يأخذ القيمة 

( إذا كان البنك مقيد في البورصة، والقيمة 1)

 )صفر( بخالف ذلك.

 ي م  اعداد الباحث المصدر:
 :اسةنموذج الدر -2-1

يمك  صياغة نموذج الدراسة المقترح والذي يمثل العلاقة بي  المتغيرات  قما سبوبناءً على 
التي تمثل مجموعة م  معايير السلامة المالية )معيار كفاية راس المال، والرافعة المالية( المستقلة 
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الاستقرار و ة لماليالتي قرر البنك المركزي المصري تطبيقها والرقابة عليها بهدف تحقيق السلامة ا
، Baselالمصرفي للجهاز المصرفي المصري، وذلك في ضوء تطبيق مقررات اتفاقية بازل الثالثة 

III،  والمتغيرات التابعة0261والتي التزمت البنوك العاملة في مصر بتطبيقها اعتباراً م  بداية عام ، 
، ومقياس مخاطر محفظة البنوك Z – Scoreالتي تمثل مؤشرات الاستقرار المالي مقاساً بمقياس  لها

(NPL) والمتغيرات الرقابية التي تتمثل في حجم البنك، القيمة المعرضة للخطر، معدل العائد على .
 الأصول، نوع البنك.

 

 
( يمك  صياغة فروض الدراسة 0) رقم لنموذج الدراسة كما هو موضح في الشكل وفقاً 

 ونماذج الدراسة على النحو التالي:
لا يوجد أثر ذو  :(H1) فيما يخص الفرضية الرئيسية الأولي الخطى المتعدد نموذج الانحدار ولًا:أ

 ي مصرالمصرفي ف الماليالاستقرار على  لمعياري كفاية راس المال والرافعة المالية دلالة احصائية
 .(Z-Score) مؤشر بمقياس

Y3 it = Bo + B1 X1 it + B2 X2 it +B3 X3 it + B4 X4 it + B5 X5 it + B6 
X6 it + B7 X7 it + Ei. (i, t) 
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 :إنحيث 
 : Y1  للبنك الاستقرار الماليمقدار التغير في المتغير التابع الذي يمثل (i)  خلال السنة الحالية(t) 

ي والرقابية الداخلة ف المتغيرات المستقلة الناتج ع  التغير في ، (Z-Score)مقاساً بمقياس 
 النموذج.

B0 :بالنموذج. المتغيرات المستقلةزء الثابت غير المرتبط بتأثير تمثل الج 
B1:  تمثل معامل المتغير المستقلX1  للبنك معدل كفاية رأس الماليمثل الذي (i)  خلال السنة

 .(t)الحالية 
X1 : قيمة الاستقرار المالي مقاساً بمقياس مقدار التغير في(Z-Score) Y1  الناتج ع  التغير في

 .(t)خلال السنة الحالية  (i) للبنك رأس المال معدل كفاية
B2:  تمثل معامل المتغير المستقلX2  رافعة المالية وفقا لاتفاقية بازل الالذيIII للبنك (i)  خلال

 .(t)السنة الحالية 
X2 : قيمة الاستقرار المالي مقاساً بمقياس مقدار التغير في(Z-Score) Y1  التغير في  الناتج ع

 .(t)خلال السنة الحالية  (i) للبنك IIIبازل عة المالية وفقا لاتفاقية رافال نسبة
B3:  تمثل معامل المتغير المستقلX3  حجم البنكيمثل الذي. 
X3 : قيمة الاستقرار المالي مقاساً بمقياس مقدار التغير في(Z-Score) Y1  الناتج ع  التغير في

 .(t)خلال السنة الحالية  (i) للبنك حجم البنك
B4:  تمثل معامل المتغير المستقلX4 للبنك الاصولالعائد على  يمثل معدل الذي (i)  خلال السنة

 .(t)الحالية 
X4 : قيمة الاستقرار المالي مقاساً بمقياس مقدار التغير في(Z-Score) Y1  يفالناتج ع  التغير 

 .(t)خلال السنة الحالية  (i) للبنك الاصولمعدل العائد على 
B5:  معامل المتغير المستقل تمثلX5  للبنك قيمة المعرضة للخطراليمثل الذي (i)  خلال السنة

 .(t)الحالية 
X5 : قيمة الاستقرار المالي مقاساً بمقياس مقدار التغير في(Z-Score) Y1  الناتج ع  التغير في

 .(t)خلال السنة الحالية  (i) للبنك القيمة المعرضة للخطرمعدل 
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B6: متغير المستقل تمثل معامل الX6  متغير وهمي هو البنوك المقيدة في البورصة، و يمثل الذي
 .، والقيمة )صفر( بخالف ذلك مقيد في البورصة( اذا كان البنك 6يأخذ القيمة )

X6 : قيمة الاستقرار المالي مقاساً بمقياس مقدار التغير في(Z-Score) Y1  بي  الناتج ع  التغير
مقيد ( اذا كان البنك 6متغير وهمي يأخذ القيمة )هو يدة في البورصة المقيدة وغير المقالبنوك 

 .، والقيمة )صفر( بخالف ذلك في البورصة
B7:  تمثل معامل المتغير المستقلX7  متغير وهمي يأخذ القيمة هو ، و الإسلاميةالبنوك يمثل الذي

 .، والقيمة )صفر( بخالف ذلك إسلامي( اذا كان البنك 6)
X7 :قيمة الاستقرار المالي مقاساً بمقياس غير في مقدار الت(Z-Score) Y1  بي الناتج ع  التغير 

( اذا كان البنك حكومي ، 6متغير وهمي يأخذ القيمة )هو و  الإسلامية والغير اسلامية،البنوك 
 والقيمة )صفر( بخالف ذلك

(i, t) .iE :قيمة البواقي في نموذج الانحدار. 
 لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية :(H2)ا يخص الفرضية الرئيسية الثانيةنموذج الانحدار فيم ثانياً 

الاستقرار المالي المصرفي في مصر بمقياس مخاطر على  لمعياري كفاية راس المال والرافعة المالية
  .(NPL)محفظة البنوك 

Y2 it = Bo + B1 X1 it + B2 X2 it +B3 X3 it + B4 X4 it + B5 X5 it + B6 
X6 it + B7 X7 it + Ei. (i, t) 

 :إنحيث 

 : Y2  للبنك يمثل نسبة القروض المتعثرةمقدار التغير في المتغير التابع الذي (i)  خلال السنة الحالية
(t) ، والرقابية الداخلة في النموذج. المتغيرات المستقلة الناتج ع  التغير في 

B0 : بالنموذج. قلةالمتغيرات المستتمثل الجزء الثابت غير المرتبط بتأثير 

B1:  تمثل معامل المتغير المستقلX1  للبنك معدل كفاية رأس الماليمثل الذي (i)  خلال السنة
 .(t)الحالية 

X1 : قيمة الاستقرار المالي مقاساً بمقياس مقدار التغير في(Z-Score) Y1  الناتج ع  التغير في
 .(t)خلال السنة الحالية  (i) للبنك معدل كفاية رأس المال
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B2:  تمثل معامل المتغير المستقلX2  رافعة المالية وفقا لاتفاقية بازل الالذيIII للبنك (i)  خلال
 .(t)السنة الحالية 

X2 : قيمة الاستقرار المالي مقاساً بمقياس مقدار التغير في(Z-Score) Y1  التغير في  الناتج ع
 .(t)خلال السنة الحالية  (i) للبنك IIIبازل رافعة المالية وفقا لاتفاقية ال نسبة

B3:  تمثل معامل المتغير المستقلX3  حجم البنكيمثل الذي. 

X3 : قيمة الاستقرار المالي مقاساً بمقياس مقدار التغير في(Z-Score) Y1  الناتج ع  التغير في
 .(t)خلال السنة الحالية  (i) للبنك حجم البنك

B4:  تمثل معامل المتغير المستقلX4 للبنك الاصولالعائد على  معدليمثل  الذي (i)  خلال السنة
 .(t)الحالية 

X4 : قيمة الاستقرار المالي مقاساً بمقياس مقدار التغير في(Z-Score) Y1  يفالناتج ع  التغير 
 .(t)خلال السنة الحالية  (i) للبنك الاصولمعدل العائد على 

B5:  تمثل معامل المتغير المستقلX5  للبنك معرضة للخطرقيمة الاليمثل الذي (i)  خلال السنة
 .(t)الحالية 

X5 : قيمة الاستقرار المالي مقاساً بمقياس مقدار التغير في(Z-Score) Y1  الناتج ع  التغير في
 .(t)خلال السنة الحالية  (i) للبنك القيمة المعرضة للخطرمعدل 

B6:  تمثل معامل المتغير المستقلX6  متغير وهمي هو البورصة، و  البنوك المقيدة فييمثل الذي
 .، والقيمة )صفر( بخالف ذلك مقيد في البورصة( اذا كان البنك 6يأخذ القيمة )

X6 : قيمة الاستقرار المالي مقاساً بمقياس مقدار التغير في(Z-Score) Y1  بي  الناتج ع  التغير
مقيد اذا كان البنك  (6متغير وهمي يأخذ القيمة )هو المقيدة وغير المقيدة في البورصة البنوك 

 .، والقيمة )صفر( بخالف ذلك في البورصة

B7:  تمثل معامل المتغير المستقلX7  متغير وهمي يأخذ القيمة هو ، و الإسلاميةالبنوك يمثل الذي
 .، والقيمة )صفر( بخالف ذلك إسلامي( اذا كان البنك 6)
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X7 : قيمة الاستقرار المالي مقاساً بمقياس مقدار التغير في(Z-Score) Y1  بي الناتج ع  التغير 
( اذا كان البنك حكومي ، 6متغير وهمي يأخذ القيمة )هو و  الإسلامية والغير اسلامية،البنوك 

 والقيمة )صفر( بخالف ذلك

(i, t) .iE :قيمة البواقي في نموذج الانحدار. 

 تحليل الوصفي لمتغيرات الدراسةال -2-2
ة نوع متغيرات الدراسة والتي قد تكون متغيرات مستمر تختلف الاحصاءات الوصفية باختلاف 

متصلة، اي يكون لها قيم محددة ويمك  ان تأخذ قيمة بي  نقطتي ، بالنسبة لهذا النوع م  المتغيرات  أو
ائية المتصلة على العديد م  الاساليب الاحص أويمك  الاعتماد في توصيف متغيرات الدراسة المستمرة 

الحسابي، واعلى قيمة، واقل قيمة كأحد مقاييس النزعة المركزية، والانحراف الوصفية ومنها الوسط 
 غيرات وهمية()مت المعياري كأحد مقاييس التشتت، وهناك نوع اخر م  المتغيرات تسمى متغيرات فئوية

(، ولا تصلح الاحصاءات الوصفية لمثل هذا النوع م  المتغيرات، وذلك سوف يتم 6،2تأخذ القيمة )
 د على التكرارات لتوصيف هذه المتغيرات.الاعتما

 المتصلة أوالتوصيف الاحصائي للمتغيرات المستمرة  -2-2-3
يب المتصلة على العديد م  الاسال أويمك  الاعتماد في توصيف متغيرات الدراسة المستمرة 

ركزية، مالاحصائية الوصفية ومنها الوسط الحسابي، واعلى قيمة، واقل قيمة كأحد مقاييس النزعة ال
 والانحراف المعياري كأحد مقاييس التشتت وذلك لتوصيف متغيرات الدراسة المتصلة. 

 المتصلة )المتغير التابع( أوالتوصيف الاحصائي للمتغيرات المستمرة  -2-2-3-3
-Z)تتمثل المتغيرات التابعة في تلك الدراسة في مؤشر الاستقرار المالي مقاساً بكل م  

SCORE, NPL) ( الاحصاءات الوصفية لهذه المتغيرات.1) التالي رقم الجدول، يوضح 
 إحصاءات وصفية لمتغيرات الدراسة التابعة ( يوضح2)رقم جدول 
 المتغيرات التابعة

-Z)مؤشر الاستقرار المالي 

SCORE) 
 (NPL)مؤشر الاستقرار المالي 

 0726. 2.9037 الوسط الحسابي

 08466. 70124. الانحراف المعياري

 0.005 1.27 د الادنىالح

 42. 4.21 الحد الاقصى

  Eviews 10 نتائج التحليل الاحصائي وفقا لبرنامجالمصدر: 
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 :( ما يلي3-2يتضح من الجدول السابق رقم )
وتفسير  (،2.9037هو ) (Z-SCORE)مؤشرالوسط الحسابي لمؤشر الاستقرار المالي مقاسا ب -6

انحراف معياري قدره  الوسط الحاسبي، ب نطاقتقع في مؤشر الاستقرار المالي ذلك بان 
للبنوك  (Z-SCORE)مؤشر الاستقرار المالي مقاسا بمؤشر وهو ان متوسط بعد  (70124.)

-Z)مقاسا بمؤشر اي ان معظم مؤشرات الاستقرار المالي (70124.)  هو ع  الوسط الحسابي
SCORE)  ناجحة  اً بنوك هناكان وفقا لذلك ف، (3.6-2.20)تقع في نطاق هذه القيم للبنوك

ي ، بينما أقل قيمة لمؤشر الاستقرار المالوبنوك اخري يصعب الحكم عليهاوقادرة على الاستمرار 
ن هناك أ( ويشير ذلك الى ارتفاع المدى مما يعنى 4.21بينما كانت أعلى قيمة )( 6.03(هو 
 في قدرة البنوك على أدراه مخاطرها. اً تفاوت

( NPLبمقياس مخاطر محفظة البنوك )الوسط الحسابي لمؤشر الاستقرار  كما أظهرت النتائج ان -0
( NPLبمقياس مخاطر محفظة البنوك )مؤشر الاستقرار المالي ونفسر ذلك بان  (،0726.للبنوك هو )

بينما كانت أعلى قيمة ، (08466.)انحراف معياري قدره الوسط الحاسبي، ب  تقع في نطاقللبنوك 
في    0.35وانخفضت تلك النسبة الى  0206 صرف العربي الدولي لسنةالم( وكانت لبنك 42.)

بالرغم م  انخفاض النسبة الا انها تعكس انخفاض كفاءة البنك في إدارة الائتمان ، 0200نهاية عام 
وتحليله ومتابعته وهو مؤشر غير جيد على جودة الأصول والقروض خلال فترة الدراسة، وبالتالي 

  .(0.005)، بينما اقل نسبة قروض متعثرة هي مان لهذ البنكارتفاع مخاطر الائت
 (والرقابية ،المتصلة )المتغيرات المستقلة أوالتوصيف الاحصائي للمتغيرات المستمرة  -2-2-3-0

 .(1والرقابية كما هو موضح في جدول رقم ) سوف يتم توصيف متغيرات الدراسة المستقلة
 المستقلة والرقابيةغيرات الدراسة إحصاءات وصفية لمت ( يوضح2)رقم جدول 

 المتغيرات المستقلة
الوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

الحد 

 الادنى

الحد 

 الاقصى

 31. 07. 04902. 1832. معيار كفاية راس المال

الرافعة المالية طبقا لاتفاقية 

 IIIبازل 
0.09 0.03 0.00 0.15 

 21.29 17.90 88764. 19.6577 حجم البنك. 

 27.17 23.20 85687. 25 يمة المعرضة للخطر.الق

 09. 02.- 01484. 0196. معدل العائد على الأصول.

  Eviews 10 نتائج التحليل الاحصائي وفقا لبرنامجالمصدر:  المصدر:
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 ما يلي: (2)يتضح من الجدول السابق رقم 
( وهو ان 04902.) معياري قدرهانحراف (، ب1832.) هو معدل كفاية رأس المال للالوسط ل -6

معدل ( اي ان معظم قيم 04902.)ع  الوسط الحسابي هو معيار كفاية رأس المال متوسط بعد 
هو يشير الى احتفاظ و  ،(23. - (13. بي  هذه القيم تقع في نطاقكفاية رأس المال للبنوك 

 ىوه المصري  المركزي معظم البنوك برأس مال بنسبة اعلى م  النسبة المقررة م  البنك 
البنك كانت اقل قيمة و (، 07.، 31.) التوالي، وبلغت اعلى قيمة واقل قيمة على (%12.5)

 الدراسة، ويشير ذلك الى عدم وفاء بعض البنوك عينة 0261في نهاية عام  الكويتي الأهلي
 هو 0261المصري، حيث كان معدل كفاية رأس المال عام  المركزي أقراها البنك  التيبمتطلبات 

(%10.625). 
 معياري قدرهانحراف (، ب0.09) هي IIIللرافعة المالية طبقاً لاتفاقية بازل  الحسابيبينما الوسط  -0

ع  الوسط الحسابي هو  IIIالرافعة المالية طبقاً لاتفاقية بازل ( وهو ان متوسط بعد 0.03)
 – 2.21  )بي تقع في نطاق IIIالرافعة المالية طبقاً لاتفاقية بازل ( اي ان معظم قيم  0.03)

)نسبة ي المصر  المركزي ويشير ذلك الى التزام معظم البنوك بالنسبة المقررة م  البنك (، 2.22
 التوالي، وبلغت اعلى قيمة واقل قيمة على  سنوي ( على اساس ربع %7يجب الا تقل ع  

 زي المرك(، وتشير اقل قيمة الى عدم التزام بعض البنوك بمتطلبات البنك 0.000، 0.15)
 الكويتي الأهليالبنك ، حيث التزم 0261م  نهاية سبتمبر  اعتبارا استرشاديهيقها كنسبة بتطب

 .(10%)حيث بغلت نسبة الرافعة المالية  0263عام بداية م  بتطبيقها كنسبة استرشاديه 
وكانت أدنى ( 88764.)قدره  معياري بانحراف  (19.6577)أن الوسط الحسابي لحجم البنك بلغ  -7 

على التوالي. ويتضح م  هذه البيانات ارتفاع المدى بي  أعلى  (21.29-17.90)مة وأعلى قي
وجود تنوع في عينة الدراسة بي  بنوك كبيرة الحجم وبنوك وأدنى قيمة، والسبب في ذلك هو 

 صغيرة الحجم.
( 88764.) معياري قدرهانحراف (، ب25)هو للبنوك للقيمة المعرضة للخطر  الحسابيبينما الوسط  -7

( اي ان 88764.)ع  الوسط الحسابي هو للبنوك  القيمة المعرضة للخطروهو ان متوسط بعد 
، وبلغت اعلى 26) – (24 بي  هذه القيم قتقع في نطاالقيمة المعرضة للخطر للبنوك معظم قيم 
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تتعرض  التي، مما يدل على تفاوت المخاطر (23.20، 27.17) التواليقيمة واقل قيمة على 
 .الأخرى تدير مخاطرها بكفاءة مقارنة بالبنوك  اً ن هناك بنوكأك، مما يعنى لها البنو 

بانحراف معياري قدره  (،0196.أن المتوسط الحسابي لمعدل العائد على الأصول بلغ ) -1
وهو ما يشير إلى ارتفاع المدى بي   ،09. وأعلى قيمة، 02.-(، كما بلغت أدنى قيمة 01484.)

بعض البنوك في حاجة إلى تحمل المزيد م  المخاطر م  أجل زيادة أدنى وأعلى قيمة، أي أن 
 العائد على الأصول لديها.

 التوصيف الاحصائي للمتغيرات الوهمية )ثنائية التفرع(  -2-2-3-1
سوف يتم التوصيف للمتغيرات قرار التعويم، القيد في البورصة، البنوك الاسلامية، البنوك 

التالي رقم  صفر(، كما هو موضح في الجدول أو 6ة تأخذ القيمة )الحكومية، فأنها متغيرات وهمي
(3.) 

 إحصاءات وصفية لمتغيرات الدراسة الوهمية )ثنائية التفرع(يوضح  (7)رقم جدول 
 النسبة المشاهداتعدد  المتغيرات

 البورصة القيد في
 %33.3 71 البنوك المقيدة في البورصة

البنوك غير المقيدة في 
 البورصة

32 %66.7 

 البنوك الاسلامية
 %6.7 3 البنوك الاسلامية

 %93.3 22 البنوك غير الاسلامية
  Eviews 10 نتائج التحليل الاحصائي وفقا لبرنامجالمصدر: المصدر: 

 ( ما يلي7رقم )السابق  دولمن الجلاحظ ي
أن هناك  ينما نجدم  بنوك العينة تعد بنوكاً مقيدة في البورصة المصرية، ب %33.3أن ما نسبته  -6

م  بنوك العينة تعد بنوكاً غير مقيدة في البورصة المصرية، وهو مؤشر على  %66.7نسبة 
وجود تقارب بي  عدد البنوك غير المقيدة وعدد البنوك المقيدة في البورصة المصرية داخل تقارب 

 عينة الدراسة.
 %93.3نما نجد أن هناك نسبة كبيرة م  بنوك العينة تعد بنوكاً إسلامية، بي %6.7أن ما نسبته  -0

م  بنوك العينة تمثل بنوكاً تقليدية )متخصصة أو تجارية(، يدل هذا المؤشر على سيطرة البنوك 
 على القطاع المصرفي المصري. التقليدية



 

372 

 المجلة العلمية لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية
 0202 ينايرعشر،  التاسعالعدد                                                                 العاشرالمجلد 

 فروض الدراسةاختبار  -2-2
 Multiple Linear)باستخدام أسلوب تحليل الانحدار الخطى المتعدد  ون قام الباحث

Regression Analysis)  باستخدام بطريقة المربعات الصغرى(OLS)   لاختبار العلاقة السببية بي
 المتغيرات التابعة والمتغيرات المستقلة والمتغيرات الرقابية. 

 اختبار فرض الدراسة الأول -2-2-3
ئية : لا يوجد أثر ذو دلالة احصا(H1) باختبار الفرضية الرئيسية الأولي ون يقوم الباحث

 مؤشر اسبمقي المصرفي في مصر الماليالاستقرار على  لمعياري كفاية راس المال والرافعة المالية
(Z-Score). 

نتائج تحليل الانحدار الخطى المتعدد للفرضيات الفرعية للدراسة الخاصة بالفرضية ( 8رقم )جدول 
 لى و الرئيسية الأ 

 T Sig (B) المتغيرات
 000. 4.803- 4.039- الحد الثابت

 830. 215. 146. معيار كفاية راس المال

 III 8.386 7.223 .000الرافعة المالية طبقا لاتفاقية بازل 

 000. 20.728 834. حجم البنك 

 000. 17.967- 767.- القيمة المعرضة للخطر

 000. 7.559 15.200 معدل العائد على الاصول

 379. 884. 058. القيد في البورصة

 004. 2.925 341. سلاميةالبنوك الا

 R Square .876 معامل التحديد

 Adjusted R Square .867 معامل التحديد المعدل

 F F-test 96.164قيمة اختبار 

 F.sig b.000 مستوى معنوية النموذج

  Eviews 10 نتائج التحليل الاحصائي وفقا لبرنامجالمصدر: المصدر: 
 ولاختبار فرض الدراسة الأ  -3 -2-7-3

، وهي اقل م  مستوى المعنوية F.sig = .000قيمة  ( أن2رقم )السابق  دولم  الجنلاحظ 
، وهذا معناه معنوية نموذج الانحدار )على الاقل واحد م  المتغيرات المستقلة يوثر على المتغير 1%
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موذج ( تأثير معنوي(، مما يعنى صلاحية نZ-SCOREالتابع وهو الاستقرار المالي مقاسا بمؤشر )
 الانحدار الخطى المتعدد وامكانية الاعتماد عليه.

 للنموذج: القدرة التفسيرية  -0 -2-7-3
معناه ان  هذا 2.8762تساوي التحديد  ( أن قيمة معامل2رقم )السابق  دوليتضح م  الج

 (Z-SCORE)م  التغير الذي يحدث في المتغير التابع الاستقرار المالي مقاساً بمؤشر  23.1%
 م، حجIIIمعيار كفاية راس المال، الرافعة المالية طبقا لاتفاقية بازل ) وهيالمتغيرات المستقلة بسبب 
 ، القيد في البورصة، البنوك الاسلامية(.للخطر، معدل العائد على الاصولالقيمة المعرضة  البنك،

  التغير م %21.3وهذا معناه ان النموذج يشرح  867.كما نلاحظ ان معامل التحديد المعدل هو
، اي ان نسبة (Z-SCORE)الذي يحدث في المتغير التابع وهو الاستقرار المالي مقاساً بمؤشر 

مساهمة المتغيرات المستقلة في تفسير التغير الحاصل في المتغير التابع الاستقرار المالي مقاسا 
  .%21.3هي  (Z-Score)بمؤشر 

 : نتائج تحليل الانحدار الخطى المتعدد -1 -2-2-3
 ( ما يلي8رقم )السابق  دولمن الجيلاحظ 

 طرديةجود علاقة الى و  لىو الأولى المشتقة م  الفرضية الرئيسية الأتشير نتائج الفرضية الفرعية  -6
بي  كل م  بي  معيار كفاية رأس المال والاستقرار المالي للقطاع المصرفي في مصر مقاساً 

أكبر  وهي (830.)حيث بلغ مستوى المعنوية معنوية غير (، وهذه العلاقة Z-Score) مؤشرب
ة لا يوجد أثر ذو دلال قبول الفرض العدم الذي ينص على "يمك   قما سب، وبناء على %1م  

 ؤشرمالاستقرار المالي للقطاع المصرفي في مصر مقاساً بعلى معدل كفاية رأس المال ل احصائية
(Z-Score)". 

 طرديةوجود علاقة  الى لىو المشتقة م  الفرضية الرئيسية الأ الثانيةتشير نتائج الفرضية الفرعية  -0
والاستقرار المالي للقطاع المصرفي  III( طبقاً لاتفاقية بازل LEVبي  كل م  بي  الرافعة المالية )

 (000.)وهذه العلاقة معنوية حيث بلغ مستوى المعنوية ، (Z-Score) مؤشرفي مصر مقاساً ب
رفض الفرض العدم وقبول الفرض البديل الذي يمك   قما سب، وبناء على %1اقل م   وهي

على  III( طبقاً لاتفاقية بازل LEVلرافعة المالية )ل يوجد أثر ذو دلالة احصائية ينص على "
 .(Z-Score)" مؤشرالاستقرار المالي للقطاع المصرفي في مصر مقاساً ب
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حيث تؤثر تلك المشكلة على  ،مشكلة الازدواج الخطىوللتأكد م  خلو نموذج الانحدار م  
يست ، وبهدف التأكد م  إن نتائج النموذج لللدراسةطريقة تفسير أي علاقة بي  المتغيرات المستقلة 

لاقة الارتباط باختبار ع باحثون ناتجة ع  وجود ارتباط مؤثر بي  المتغيرات المستقلة في النموذج، قام 
. وقد (”Variance Inflation Factor “VIF  )بينهم وذلك باستخدام اختبار معامل تضخم التباي

( وهذا يؤكد عدم وجود مشكلة 62( أقل م  )VIF) تضخم التباي أن كل قيم معامل  ون وجد الباحث
 .الانحدارفي نماذج  )المتغيرات المستقلة( الازدواج الخطى بي  المتغيرات المفسرة

الانحدار م  مشكلة الارتباط للتأكد م  خلو نموذج  تم إجراء إختبار ديرب  واتسون كما 
 6.1) (، وهي بذلك تقع ضم  المدى الملائم6.11وقد ظهرت قيمة إحصائية الاختبار ) الذاتي،
  تؤثر على صحة النتائج. الذاتي(، مما يدل على عدم وجود مشكلة للارتباط 0.1

بار ، يقوم هذا الاخت(Breusch-Pagan)اختبار  علىتبار بالاعتماد خاجراء الا وقد تم
بعمل نموذج انحدار ثاني بحيث يكون مربع البواقي )معامل الخطأ( متغير تابع على متغيرات المستقلة 

يمة قواظهرت نتائج الدراسة ان  .عدم تجانس معامل الخطأ أولمعرفة مدى وجود تجانس  في النموذج.
P.value وهذا معناه نرفض فرض العدم لاختبار  % 5م   قلأ(Breusch-Pagan) دو لا يوجوه 

في هذا  عدم تجانس في تباين الاخطاء، ونقبل الفرض البديل وهو يوجد عدم تجانس في تباين الاخطاء

 .Whiteالنموذج. تم تصحيح باستخدام اختبار 
 الثانية:الدراسة  يةاختبار فرض -2-2-0

لمعياري  لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية :(H2)يقوم الباحث باختبار الفرضية الرئيسية الثانية
الاستقرار المالي المصرفي في مصر بمقياس مخاطر محفظة على  كفاية راس المال والرافعة المالية

 . (NPL)البنوك 
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نتائج تحليل الانحدار الخطى المتعدد للفرضيات الفرعية للدراسة الخاصة بالفرضية  (9رقم )دول ج
  الثانيةالرئيسية 

 T Sig (B) المتغيرات
 002. 3.183 665. الحد الثابت

 001. 3.450- 583.- معيار كفاية راس المال

 III .686 2.379 .019الرافعة المالية طبقا لاتفاقية بازل 

 000. 3.848 038. حجم البنك 

 000. 7.153- 076.- القيمة المعرضة للخطر

 326. 988.- 494.- معدل العائد على الاصول

 454. 751.- 012.- القيد في البورصة

 008. 2.694- 078.- البنوك الاسلامية

 R Square .476 معامل التحديد

 Adjusted R Square .437 معامل التحديد المعدل

 F F-test 12.330قيمة اختبار 

 F.sig b.000 مستوى معنوية النموذج

  Eviews 10 نتائج التحليل الاحصائي وفقا لبرنامجالمصدر: المصدر: 
 ذج: معنوية النمو -2-2-0-3

، وهي اقل م  مستوى المعنوية F.sig = .000قيمة  ( أن2رقم )السابق  دولم  الجنلاحظ 
، وهذا معناه معنوية نموذج الانحدار )على الاقل واحد م  المتغيرات المستقلة يوثر على المتغير 1%

ية نموذج مما يعنى صلاح ،(NPL)التابع وهو الاستقرار المالي مقاسا بمقياس مخاطر محفظة البنوك 
 الانحدار الخطى المتعدد وامكانية الاعتماد عليه.

 للنموذج: القدرة التفسيرية -2-2-0-0
هذا معناه ان و  4762.تساوي التحديد  ( أن قيمة معامل2رقم )السابق  دوليتضح م  الج

الاستقرار المالي بمقياس مخاطر محفظة البنوك م  التغير الذي يحدث في المتغير التابع  73.1%
(NPL)، معيار كفاية راس المال، الرافعة المالية طبقا لاتفاقية بازل) وهية بسبب المتغيرات المستقل 

IIIالقيد في البورصة، البنوك للخطر، معدل العائد على الاصولالقيمة المعرضة  البنك، م، حج ،
 %77.3يشرح  ان النموذجوهذا معناه  437. كما نلاحظ ان معامل التحديد المعدل هو الاسلامية(.
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الاستقرار المالي بمقياس مخاطر محفظة البنوك م  التغير الذي يحدث في المتغير التابع وهو 
(NPL)،  اي ان نسبة مساهمة المتغيرات المستقلة في تفسير التغير الحاصل في المتغير التابع

 .%77.3( هي NPLالاستقرار المالي بمقياس مخاطر محفظة البنوك )
 حليل الانحدار الخطى المتعدد نتائج ت-2-2-0-1

 ( ما يلي9رقم )السابق  دولمن الجيلاحظ 
وجود علاقة عكسية  الى الأولى المشتقة م  الفرضية الرئيسية الثانيةتشير نتائج الفرضية الفرعية  -6

بي  معيار كفاية رأس المال والاستقرار المالي للقطاع المصرفي في مصر بمقياس مخاطر 
م  أقل  وهي (001.)وهذه العلاقة معنوية حيث بلغ مستوى المعنوية  ،(NPLمحفظة البنوك )

وجد يرفض فرض العدم وقبول الفرض البديل الذي ينص على " يمك   قما سب، وبناء على 1%
الاستقرار المالي للقطاع المصرفي في على معيار كفاية رأس المال أثر ذو دلالة إحصائية ل

 .(NPL) بمقياس مخاطر محفظة البنوكمصر 
طردية لى وجود علاقة ا الثانية المشتقة م  الفرضية الرئيسية الثانيةتشير نتائج الفرضية الفرعية  -0

والاستقرار المالي للقطاع المصرفي في مصر  III( طبقاً لاتفاقية بازل LEVبي  الرافعة المالية )
 (019.)توى المعنوية وهذه العلاقة معنوية حيث بلغ مس، (NPLبمقياس مخاطر محفظة البنوك )

رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل الذي ينص يمك   قما سب، وبناء على %1اقل م   وهي
الاستقرار على  III( طبقاً لاتفاقية بازل LEV)أثر ذو دلالة احصائية للرافعة المالية يوجد على "

 .(NPLالمالي للقطاع المصرفي في مصر بمقياس مخاطر محفظة البنوك )
 لذاتي،ام  مشكلة الارتباط  تم إجراء إختبار ديرب  واتسون  كد م  خلو نموذج الانحدارللتأ

(، مما 0.1 6.1) (، وهي بذلك تقع ضم  المدى الملائم637وقد ظهرت قيمة إحصائية الاختبار )
 تؤثر على صحة النتائج. الذاتييدل على عدم وجود مشكلة للارتباط 

لمعرفة مدى وجود  ،(Breusch-Pagan)اختبار  على تبار بالاعتمادخاجراء الا كما تم
وهذا  % 5م   قلأ P.valueقيمة واظهرت نتائج الدراسة ان  .عدم تجانس معامل الخطأ أوتجانس 

عدم تجانس في تباين الاخطاء،  دوهو لا يوج (Breusch-Pagan)معناه نرفض فرض العدم لاختبار 

في هذا النموذج. تم تصحيح باستخدام  تباين الاخطاءونقبل الفرض البديل وهو يوجد عدم تجانس في 

 .Whiteاختبار 
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 البحوث المستقبليةو والتوصيات النتائج -1
 النتائج -2-3

مفاهيمي الإطار الو تناولت الدراسة في الشق الأول منها تحليل الدراسات السابقة ذات الصلة، 
ستقرار المالي للبنوك في مصر خلال مؤشرات الا وبينت الدراسة، IIIم  خلال عرض اتفاقية بازل 

الشق التطبيقي م  خلال استخدام مجموعة م  الأساليب في تناولت ، و (0202-0261الفترة )
الإحصائية، أسفرت الدراسة ع  بعض نتائج بشقيها المفاهيمي والتطبيقي، ويمك  بلورة هذه النتائج 

 على النحو التالي:
بقة بشأن تأثير كل م  معدل كفاية رأس المال، والرافعة لا يوجد اتفاق تام بي  الدراسات السا .6

على الاستقرار المالي للبنوك، حيث توصلت دراسة )أبو سكة،  IIIالمالية وفقاً لاتفاقية بازل 
)معدل كفاية رأس المال، والرافعة  III( الى عدم تأثير أي نسبة مفروضة في اتفاقية بازل 0207

 دراسةوصلت ت بينما في العراقثالثة( على استقرار البنوك السورية، المالية وفقاً لاتفاقية بازل ال
( الى وجود علاقة ايجابية ذات دلالة احصائية بي  كفاية رأس المال 0200)عوض، محمد، 

( الي وجود 0206)اسماعيل واخرون،  بينما في مصر توصلت دراسةومؤشر الاستقرار المالي. 
لقطاع ل الماليكفاية رأس المال والاستقرار  ة بي  معدلعكسية ليست ذات دلالة احصائيعلاقة 

الى وجود علاقة ايجابية ذات دلالة احصائية بي  الرافعة المالية  الدراسةالمصرفي، كما توصلت 
( 0202والياس،  )محمد دراسةللقطاع المصرفي. بينما  الماليوالاستقرار  IIIفي اتفاقية بازل 

 المالي.الاستقرار على المال  رأس ر كفايةلمؤش إيجابي إثرتوصلت الى وجود 
 البلدان النامية، –البنوك على التعافي م  أثار الأزمات المالية، وخاصة  IIIتساعد اتفاقية بازل  .0

وذلك م  خلال جودة قاعدة رأسمالية أفضل، تحديد حد أدنى م  متطلبات السيولة للقطاعات 
إن تي: تتمثل في الا الثالثةوجهة لاتفاقية بازل كما يوجد مجموعة م  الانتقادات الم المصرفية.

الاتجاه المتزايد لدى البنوك لزيادة رأس المال وإعادة هيكلة رأس المال على حساب توزيعات أرباح 
المساهمي  قد يخفض الطلب الاستثماري على أسهم البنوك، وبالتالي يزيد م  احتمال ارتفاع 

صول اقية. سيؤدي تنفيذ الاتفاقية إلى الضغط على الاتكاليف التمويل في ظل تطبيق تلك الاتف
وهيكل رأس المال، وبالتالي زيادة تكاليف خدمات البنوك المقدمة لكل م  الأفراد والشركات، 
الأمر الذي سيتطلب ارتفاع أسعار هذه الخدمات. الضغط على صافي هامش العائد للبنوك، 
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 أكثر تكلفة م  مصادر التمويل قصير الأجل،بسبب توجه اكتر نحو التمويل طويل الأجل، وهو 
وذلك بسبب الالتزامات باحتياجات السيولة قصيرة الأجل، مما يؤثر سلباً على أرباح البنوك. 
سيترتب على تطبيق اتفاقية بازل الثالثة زيادة حجم الاحتياطات النظامية، مما يترتب على ذلك 

صاد حجم السيولة المتاح توظيفها في الاقتتقييد عمليات الإقراض في البنوك، بسبب انخفاض 
الحقيقي، وزيادة تكلفة التمويل لدى البنوك لتحقيق سيولة قصيرة الأجل، وبالتالي زيادة تكلفة 
الخدمات والقروض البنكية المقدمة للعملاء )الافراد والشركات(، نظرا لارتفاع تكلفة التشغيل لهذه 

 البنوك.
 اتفاقيةمقارنة بما ورد في  III بازل لاتفاقيةوفقاً  التنظيميمال تم إعادة هيكلة متطلبات راس ال .7

 التنظيمي المال رأس، وتكون (7بإلغاء الشريحة الثالثة )كما قامت الاتفاقية  IIIبازل ، IIبازل 
الأولى  الشريحة أولًا: كالاتي أساسية يمك  توضيحها مكونات ثلاثة الثالثة م  بازل لاتفاقية وفق
(Going Concern Capital Tier1) بازل  اتفاقية: حددتهاIII  كحد أدني م   %1بنسبة

 ،ضاع العاديةو الاصول المرجحة بالمخاطر، بغرض امتصاص الخسائر المحتملة في ظل الأ
وتتكون م  )رأس المال الأساسي المستمر، ورأس المال الاساسي الاضافي( سوف يتم توضيحهما 

م   أدنيكحد  %7.1: ويمثل نسبة (CET1المستمر ) اسيالأس المال رأس بالتفصيل كما يلي:
، رأس المال المدفوع والارباح المحتجزة مجموع كل م  ويساوى الاصول المرجحة بالمخاطر، 

م  الاصول  %6.1ويمثل نسبة :  Additional Tier1)الاضافي ) الأساسي المال رأس
التراكمية،  الممتازة غير الأسهم م كل مجموع  ويساوى  ،IIIبازل وفقا لاتفاقية  المرجحة بالمخاطر

 الدعامة" المال رأس على المحافظة احتياطيثانياً:  الأقلية. وحقوق  المعلنة، والاحتياطيات

بنسبة  ارباح البنك، م  تدريجياً  تكوينه يتم: Capital Conservation Buffer "التحوطية
قات الازمات م  رأس أو في غير ، ويكونه البنك م  الأصول المرجحة بأوزان المخاطر % 0.1

المال الاساسي للأسهم العادية، بهدف زيادة قدرة البنك على امتصاص الخسائر المحتملة في 
تتمثل في رأس : (Gone Concern Capital Tier2) الثانية الشريحةثالثاً:  قات الازمات.أو 

 ويهدف الىمخاطر، ال زانم  الأصول المرجحة بأو  %0يتم تكوينه بنسبة و المال المساند، 
بل المصدرة م  ق الخسائر في حالة التصفية، وتتكون م  أدوات الدي  طويلة الأجل امتصاص
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ودائع، ال لكل م  سنوات، وتكون الأولوية في السداد 1تاريخ استحقاقها ع   للا يقالتي  البنك
 عند التصفية. والدائني  المختلفي ، والديون المساندة

، وهو معيار Leverage Ratioالمالية  معيار جديد وهو نسبة الرافعة IIIأضافت اتفاقية بازل  .7
س لى م  رأو م  خلال الشريحة الأ ةلقياس نسبة تمويل اصول المصرف داخل وخارج الميزاني

أن الحد الأقصى لنسبة أصول البنك داخل  ، اي%7المال، بشرط الا تقل هذه النسبة ع  
ل و رأس المال الأ لى م و بخلاف الشريحة الأمصادر تمويل  الميزانية وخارجها الممولة م  خلال

 م  قيمة هذا التمويل. %23)حقوق المساهمي ( يجب ألا تتجاوز 
يث كانت ح العربية مصرجمهورية  في المصرفيللقطاع  الماليوجود تذبذب لمؤشر الاستقرار  .1

خلال العام المالي . 77الى  ليصل وأرتفع المؤشر، 0261نهاية ديسمبر  في 42.ؤشر مقيمة ال
، ثم انخفض خلال 0263ل م  عام و المؤشر في الارتفاع خلال النصف الأ ثم واصل، 0261

 الى.، ثم ارتفعت قيمة مؤشر الاستقرار المالي مرة اخري 73النصف الثاني م  نفس العام الى 
، ثم 50.ليسجل  0262نهاية ديسمبر  في، ثم انخفضت قيمة المؤشر 0262في يونيو  53.

تذبذباً هبوطاً وصعوداً،  ، ثم شهد المؤشر0202نهاية يونيو  في 57.ارتفع مرة اخرى ليسجل 
 41.ليسجل  0200نهاية عام  في ليسجل هبوطا  

عيار مبلغت قيمة تطوراً ملحوظاً خلال فترة الدراسة، حيث  نسبة كفاية رأس المال شهد مؤشر .1
، %67 نسبة قدرها 0261عام  III بازلفي بداية تطبيق متطلبات اتفاقية  كفاية راس المال
ع  الحد الأدنى للنسبة المقررة رقابياً م  البنك المركزي المصري وقدرها  %7وبزيادة قدرها 

لتصل إلى  0206وتصاعدت تلك النسبة خلال فترة الدراسة التي امتدت حتى نهاية عام  ،62%
ولك   لنسبة المقررة رقابياً،ع  الحد الأدنى ل %60.0وبزيادة قدرها  ،%00.0نسبة وقدرها 

ع  الحد الأدنى  %2.2قدرها  ، وبزيادة%18.9الي  0200انخفضت تلك النسبة في نهاية عام 
ى وقد انعكس ذلك على زيادة قدرة البنوك علم  البنك المركزي المصري،  للنسبة المقررة رقابياً 

 مواجهة المخاطر المحتملة خلال فترة الدراسة.
لرافعة المالية نسبة ا تطوراً ملحوظاً خلال فترة الدراسة، حيث بلغترافعة المالية النسبة  شهد مؤشر .3

ع  الحد الأدنى للنسبة المقررة رقابياً  %6.2، وبزيادة قدرها م0261في نهاية عام  7.2%
لتصل  0206، وتصاعدت تلك النسبة خلال فترة الدراسة التي امتدت حتى نهاية عام %7وقدرها 
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ولك   ع  الحد الأدنى للنسبة المقررة رقابياً، %7.0، وبزيادة قدرها %3.0ها إلى نسبة وقدر 
ع  الحد الأدنى  %4.3قدرها  ، وبزيادة%6.4الي  0200انخفضت تلك النسبة في نهاية عام 

ى وقد انعكس ذلك على زيادة قدرة البنوك علم  البنك المركزي المصري،  للنسبة المقررة رقابياً 
وقد انعكس ذلك على زيادة الاعتماد على الشريحة  لمحتملة خلال فترة الدراسة.مواجهة المخاطر ا

لى لرأس المال المستخدمة في حساب معيار كفاية رأس المال )بعد الاستبعادات(، وبالتالي و الأ
 .زيادة قدرة البنوك على مواجهة المخاطر المحتملة خلال تلك الفترة

كفاية  بي  كل م  بي  معيارليست ذات دلالة  طرديةقة الى وجود علاالتطبيقية  توصلت الدراسة .2
 . بينما يوجد(Z-Score) مؤشررأس المال والاستقرار المالي للقطاع المصرفي في مصر مقاساً ب

بي  معيار كفاية رأس المال والاستقرار المالي للقطاع المصرفي  ذات دلالة إحصائية علاقة عكسية
طردية ذات تشير نتائج الى وجود علاقة .كما (NPLك )في مصر بمقياس مخاطر محفظة البنو 

والاستقرار المالي  III( طبقاً لاتفاقية بازل LEVبي  كل م  بي  الرافعة المالية ) دلالة احصائية
طردية ذات دلالة علاقة  ، بينما يوجد(Z-Score) مؤشرللقطاع المصرفي في مصر مقاساً ب

والاستقرار المالي للقطاع المصرفي في  IIIلاتفاقية بازل  ( طبقاً LEVبي  الرافعة المالية )عكسية 
، وبناء على ما سبق يتضح ان معدل كفاية راس (NPLمصر بمقياس مخاطر محفظة البنوك )

 كافي غير 2022 عام حتى المصرية البنوك قبل م  المستخدم بازل الثالثة لاتفاقية طبقاً المال 
 لها تتعرض التي الحقيقية المخاطر  يعبر ع  حجمللبنوك، حيث لا المالي الاستقرار لتعزيز
 إدارة كفاءة تحسي  ىف تساهمالثالثة  بازل لاتفاقية طبقاً  المالية الرافعة نسبة البنوك، وإن هذه

  .المال رأس كفاية بمعدل مقارنة المخاطر

 التوصيات:  -2-0
التي  د م  التوصياتالدراسة عدتقدم ، الدراسةالتي توصلت إليها وبناء على هذه النتائج 

تقرار المالي تعزيز الاستطبيقها لمتخذي القرار وصانعي السياسات في القطاعات المالية يتعي  على 
 :المصرية، ولعل م  أهم هذه التوصيات ما يلي للبنوك

ة مخاطر الصناعة المصرفي ع المبكر  للإنذارعمل يجب على البنك المركزي أن يتبنى نموذج  .6
لوصول يسهل امخاطر المصرفية لكل بنك والإفصاح عنها بطريقة واضحة اللتحديد مستويات 

تقييم الأداء البنكي اللازم لجميع البنوك المصرية، مما وايضاً  .ذات العلاقة اليه م  كافة الجهات
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يعني تفعيل دور الرقابة الداخلية لاكتشاف نقاط القوة والضعف وكيفية تصحيح الأخطاء، وبالتالي 
 تقوية نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة.العمل على 

طاع للقالاستقرار المالي  درجة لقياس مؤشر أونموذج عمل يحتاج البنك المركزي إلى وضع  .0
درجة  لىللتعرف ع ،لكل بنك لدي حتى تتمك  البنوك م  تطبيقها والإفصاح عنها المصرفي

عدل الاستقرار بي  البنوك لزيادة م وبهذه الطريقة يتم خلق روح المنافسة، الاستقرار المالي لكل بنك
تعزيز التعاون المشترك بي  القطاع المصرفي  ، وايضاً المالي لديها )مقارنة بالبنوك الأخرى(

 ،التقليديةو البنوك الإسلامية  التعاون على مستوى  وكذلك والعربي وعلى المستوى العالمي، المصري 
  لعولمةا ظل فيمكان  أي فيخلل  باي تأثري النظام المصرفي اجمع على مستوي العالمان نظرا 

 في سياسات الانفتاح الاقتصادي.والتوسع 
 ، حتى تستطيع البنوك إدارةمعدل كفاية رأس الماليجب على البنوك المصرية ضرورة زيادة  .7

حيث ان معدل كفاية راس المال وفقا  بصورة جيدة، وم  ثم تحقيق الاستقرار المالي، مخاطرها
نك التي قد يتعرض لها الب ،لتغطية كافة المخاطر الجوهرية يكاف غيريعتبر  IIIلاتفاقية بازل 

وتتضم  هذه المخاطر على سبيل المثال مخاطر التركز،  الأزمات الاقتصادية والمالية،في ظل 
مخاطر الربحية، وأي مخاطر أخرى متعلقة بعوامل خارجية ، و مخاطر السمعة، و مخاطر السيولة

لأن  )نظراً  كأو بيئة العمل بالبن والرقابية،الاقتصادية  وث مستجدات في البيئةقد تطرأ نتيجة لحد
 كل وليس %60.1والسوق فقط بنسبة  والتشغيل ي جزءاً م  مخاطر الائتمانطهذه النسبة تغ
 كما ان لمعدل كفاية راس المال تأثير إيجابي على مخاطر محفظة البنوك في مصر.  المخاطر(،

ياسات صياغة سبه صانعي السياسات ومتخذي القرار في القطاعات المالية تفيد النتائج أعلا .7
تستهدف تعزيز الاستقرار المالي للبنوك، على سبيل المثال، سيكون م  الأفضل للجهات الرقابية 

كحد  %7) بنسبة الرافعة المالية وفقا لاتفاقية بازل الثالثة والإشرافية توجيه البنوك إلى الالتزام
 زيادة هذه النسبة لما لها م  تأثير إيجابي في تحقيق الاستقرار المالي للبنوك.أدني(، مع 

تم حسابه ، يللبنوك المصريةمؤشر شامل للسلامة المالية  بإصدارالبنك المركزي المصري  قيام .1
حث لوللجهاز المصرفي ككل، كأداة إنذار مبكر  على حده ونشره بشكل ربع سنوي لكل بنك

م  شأنها تحسي  هذا المؤشر لديها والإدارية فضل الممارسات المصرفية البنوك على اتباع أ
 .في جمهورية مصر العربية بصفة مستمرة، لضمان سلامة واستقرار النظام المصرفي
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ضرورة وجود أدراه متخصصة في البنك المركزي للتحوط ضد الصدمات التي قد يتعرض لها  .1
والتنبؤ بالمخاطر المحتملة التي قد تهدد الاستقرار  الخارجية، أوالجهاز المصرفي سواء الداخلية 

 المالي للقطاع المصرفي. 
تحمل المزيد م  المخاطر م  أجل زيادة العائد على الأصول  عينة الدراسة البنوك يجب على .3

 لديها.
ملية عنحو سياسات تحفز إنشاء بنوك كبيرة )م  خلال  التوجه الجهات الرقابيةيجب على  .2

 على الاستقرار المالي. إيجابي(، ذلك أن حجم البنك أثر مثلاً  الاندماج

 : المستقبلية البحوث -2-1
وأثرها المتوقعة على الجهاز  ،IIIاتفاقية بازل ب لعل م  أهم البحوث المستقبلية المرتبطة

 :المصرفي المصري ما يلي
ز الاستقرار على تعزي (NFSR) صافي التمويل المستقر ونسبة (LCR) أثر نسبة تغطية السيولة .6

 المصرية.  المالي للبنوك
 على الأداء المالي (NFSR) صافي التمويل المستقر ونسبة (LCR) أثر نسبة تغطية السيولة .0

 للبنوك المصرية.
للبنوك  على الأداء المالي IIIبازل طبقاً لاتفاقية ومعدل كفاية رأس المال  الماليةأثر نسبة الرافعة  .7

 المصرية.
على  ، وأثرهمIIIبازل رأس المال الاقتصادي طبقاً لاتفاقية و ال التنظيمي مقارنة بي  رأس الم .7

 للبنوك المصرية. تعزيز الاستقرار المالي
 اق الماليةر و أثر تطبيق نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة على كفاءة الاستثمار في سوق الأ .1

 .المصرية
 ربحية البنوك التجاريةالمالي و  الاستقرارعلى  ((IFRS9أثر التزام باحتياطي مخاطر معيار .1

 المصرية.
 طبقاً  (CAR) معدل كفاية رأس المالو  (Leverage) الرافعة المالية كل م  نسبةمحددات  .3

 .IIIبازل لاتفاقية 
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